   The Arab Academy in Denmark[image: image1.jpg]



  Member of  World Association of Universities WAUC /  Member of Association of Arab universities    
الأكاديمية العربية في الدنمارك
عضو اتحاد الجامعات العربية \ عضو اتحاد الجامعات العالمي
                 Meterbuen 6-12 bygning 6E ,2740 Skovlunde,Denmark,Tel:+4546369591/+4527337919
            E-mail: walidnaji2007@hotmail.com                                                     Website :  www.ao-academy.org              
محاسبة
التـلوث البيئــي
أشـــراف
                 أ.د.وليــد ناجي الحيالي
                                                أعداد 
                                                 طالب الماجستير
                                                 لعيبي هاتو خلف
· بغـــــداد -
430ا هـ - 2009 م
الفهرست
الفصل الاول
اولاً : ما هية التلوث
ثانياً : تعريف البيئة
ثالثاً : تعريف الحياة
رابعاً : المشاكل العملية المتعلقة بالبيئة
خامساً : العلاقة بين البيئة و التنمية
سادساً : هل ننتمي الى البيئة ام الى انظمتها
سابعاً : ظاهرة الاحتراز العالمي
ثامناً : تلوث البيئة الاسباب و المعالجات
الفصل الثاني
اولاً : خلفيات بيئية – اجتماعية
ثانياً : ظاهرة دحرجة المشاكل البيئية
ثالثاً : المسؤولية البيئية – الاجتماعية لمنظمات الاعمال
رابعاً : مفاهيم محاسبة المسؤولية الاجتماعية
خامساً : الاتجاهات الدينية لمحاسبة المسؤولية الاجتماعية 
سادساً : اجراءات القياس المحاسبي لتلوث البيئة 
سابعاً : الطرق المحاسبية المقدمة لقياس تكاليف التلوث البيئي 
ثامناً : الافصاح عن تكاليف الحد من التلوث
الفصل الثالث
اولاً : مجالات تطبيق المحاسبة البيئية 
ثانياً : الكلف البيئية و كيفية الاعتراف بيها 
ثالثاً : المطلوبات البيئية و كيفية قياسها
رابعا ً : مداخل تقييم المطلوبات البيئية 
خامساً : الاعتراف بالمطلوبات البيئية
سادساً : الطرق المحاسبية المقترحة لمعالجة تكاليف التلوث البيئي 
سابعاً : قياس تكاليف التلوث الضوضائي 
ثامناً : الطرق المحاسبية المقترحة لمعالجة تكاليف التلوث الضوضائي
الفصـــل الأول

ماهيــة التــلوث البيئي

ان القسم الاعظم من هذه المعلومات قد جمعت اشتاته  الى جانب مصادر محاسبية واقتصادية اخرى من مواقع من الانترنيت
 1-1- ما هية التلوث
تعريف التلوث:- 
 
هو احداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل الإنسان وأنشطته اليومية مما يؤدي إلى ظهور بعض الموارد التي لا تتلائم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي و يؤدي إلى اختلاله. 

من السبب وراء تلوث البيئة:-
الإنسان هو السبب الرئيسي و الأساسي في أحداث عملية التلوث في البيئة وظهور جميع الملوثات بانواعاً مختلفة فالتوسع الصناعي و التقدم التكنولوجي وسوء استخدام الموارد كلها مرتبطة بالإنسان فالإنسان يتكاثر ويصنع ويستخدم هذه المواد .

1-1-1- مستويات االتلوث:-

   أ – التلوث غير الخطير :- وهو التلوث المتجول الذي يستطيع الإنسان أن يتعايش معه بدون أن يتعرض للضرر أو  المخاطر كما انه لا يخل بالتوازن البيئي وفي الحركة التوافقية بين عناصر هذا التوازن.                          

   ب- التلوث الخطر :- وهو التلوث الذي يظهر له أثار سلبية تؤثر على                الإنسان وعلى البيئة التي يعيش فيها ويرتبط بالنشاط الصناعي بكافة            إشكالها وخطورته تكمن في ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية                   السريعة التي تحمي  الإنسان من هذا التلوث .                                                                          

 ج- التلوث المدمر :- وهو التلوث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة والإنسان معاً ويقضي على كافة أشكال التوازن البيئي وهو متصل بالتطورالتكنولوجي الذي يضن الإنسان انه يبدع فيه يوماً بعد يوم ويحتاج أصلاح هذا الخطأ سنوات طويلة ونفقات باهظة .

1-1-2- انواع التلوث :-

1- تلوث الهواء.
ب- التلوث بالنفايات. 
5-  التلوث البصري.
6-  التلوث السمعي.
7-  تلوث الماء.
8- تلوث التربة.
9- التلوث الغذائي.
1-1-3- اضرار التلوث :-

    أ-ظهور المشاكل البيئية المختلفة  ومن ضمنها الانفجار السكاني. 
    ب- المطر الحمضي.
5-  اختلال التنوع البيولوجي وانقراض بعض مظاهر الحياة النباتية والحيوانية . 
6-  تآكل طبقة الأوزون .                 
7-  ظاهرة الاحتباس الحراري . 
8- ظاهرة التصحر وفقر التربة الزراعية .
9- تعرض المجال الجوي للمطارات للتلوث الجوي مما يؤدي الى خفض مجال الرؤية .
10- الانقلابات الحرارية وعدم استقرار المناخ .
11- إلحاق أضرار بالآثار فالتركيزات العالية من اكاسيد الرصاص والكبريت تعمل على تآكل ألوان الآثار على مدار آلاف السنين وذلك لقدرة تلك الاكاسيد على التفاعل مع مكونات تلك الالوان .
 س- حدوث الحرائق عن طريق الاشتعال الذاتي للغازات السامة القابلة للاشتعال .
ش- نسب متزايدة من الاكاسيد الضارة والمعادن الثقيلة العالقة 
    بالهواء وخاصة الرصاص الذي يساهم بها قطاع صهر   

    المعادن وتوليد الكهرباء ومصانع البلاستك والكمياويات
ص- عدم سهولة تنقية مياه الصرف الصحي .
ض- بقاء المكونات الصناعية بالتربة الزراعية لفترة طويلة من الزمن.
   ط - تقليص مساحات الاراضي الزراعية لمقابلة الغزو الصناعي 

  ع- تزايد نشر الرطوبة الجوية بالهواء بكثرة المسطحات المائية لصرف المخلفات الصناعية .
   غ- زيادة التدفق الحراري الاتية من المناطق الصناعية و المحملة بالملوثات المختلفة من العوالق والتربة والدخان .

1-1-4- علاج التلوث :-

1- الوعي الذاتي لدى الشخص لان التلوث ينذر بفنائه .
2- وقف تراخيص مزاولة النشاط الصناعي الذي يدمر البيئة.
3- تهجير الصناعات الملوثة للبيئة بعيداً عن اماكن المدن .
4- تطور اساليب مكافحة تلوث الهواء .
5- تطوير وسائل التخلص من القمامة و النفايات وخاصة عمليات حرق النفايات في الهواء الطلق .
6- االقيام بعمليات التشجير على نطاق واسع للتخلص من ملوثات الهواء وامتصاصها .
7- الكشف الدوري للسيارات ومراقبة عوادمها .
8- اللجوء الى الغاز الطبيعي كاحدى مصادر الطاقة البديلة عن مصادر الطاقة الحرارية .
9- معالجة التلوث النفطي باضافة مذيبات كيمياوية لترسيبه في قاع المياه .
10- اقامة المحميات البحرية التي تشتمل على كائنات بحرية نادرة مهددة بالانقراض .
11- اللجوء الى استخدام  المبيدات العضوية والمواد الطبيعية والابتعاد عن المبيدات الكيمياوية

1-1-5- تعريف التلوث البيئي :-

مصطلح يعنى بكافة الطرق التي بها يتسبب النشاط البشري في إلحاقه الضرر بالبيئة الطبيعية ويشهد معظم الناس تلوث البيئة في صورة مكان مكشوف للنفايات أو في صورة دخان اسود ينبعث من احد المصانع ولكن التلوث قد يكون غير منظور ومن غير رائحة أو طعم وبعض أنواع التلوث قد لا تسبب حقيقة في تلوث اليابسة والهواء والماء ولكنها كفيلة بأضعاف متعة الحياة عند الناس والكائنات الحية الأخرى فالضجيج المنبعث من حركة المرور والآلات مثلاً يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التلوث 0
والتلوث البيئي احد أكثر المشاكل خطورة على البشرية وعلى أشكال الحياة الأخرى التي تدب حالياً على كوكبنا ففي مقدور هواء
سيء التلوث ان يسبب الأذى للمحاصيل وانه يحمل في طياته
موقع فيدو 25 مايو 2009

الأمراض التي تهدد الحياة لقد حدت بعض ملوثات الهواء من مقدرة الغلاف الجوي على ترشيح إشعاعات الشمس فوق البنفسجية والتي تنطوي على الأذى ويعتقد العديد من العلماء أن هذه الإشعاعات وغيرها من ملوثات الهواء قد أخذت تحدث تغييرا في مناخات العالم وتهدد ملوثات الماء والتربة قدرة المزارعين على أنتاج الغذاء الضروري لإطعام سكان العالم كما تهدد الملوثات البحرية الكثير من الكائنات العضـــوية 0 

 1-2 - تعريف البيئة  :

 
هو اجمالي الاشياء التي تحيط  بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح الارض متظمنة الماء و الهواء والتربه والمعادن والمناخ والكائنات انفسهم كما يمكن وصفها بأنها مجموعه من الانظمة المتشابكه مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم  الصغير والتي نتعامل معها بشكل دوري.
 1-2-1- انواع البيئة 

 أ-  بيئة ماديه (الهواء – الماء – الارض )

  ب-  بيئه بيولوجيه (النباتات – الحيوانات – الانسان )

ج- وفي ظل التقدم والمرئيه التي يلحظها العالم ويمر بها يوم بعد 
     يوم فيمكن تقسيمها الى ثلاثة انواع اخرى مرتبطه بالتقدم الذي   

    احدثه الانسان 

  - بيئه طبيعيه التي تشمل ايضا (الهواء – الماء – الأرض)

  - بيئة اجتماعيه وهي مجموعة القوانين والانظمه التي تحكم العلاقات الداخلية للأفراد إلى جانب  المؤسسات والهيئات السياسيه والأجتماعيه 

 - بيئه صناعيه اي التي صنعها الانسان من ( قرى- مزارع –مصانع – شبكات) 

 1-2-2- مكونات البيئة :  وتشمل على ثلاثة انواع 

أ-عناصر حية 

 - عناصر الانتاج مثل النبات 

 -عناصر الاستهلاك مثل الانسان والحيوان 
 - عناصر التحليل مثل الفطراو البكتريا الى جانب بعض
    الحشرات

ب- عناصر غير حية (الهواء – الماء – الشمس – التربة )

ج- الحياة والانشطة التي يتم ممارستها في نطاق البيئة 

 1-3- تعريف الحياة :-
هي مجموعة من الصفات يختص بها الكائن الحي الصفات مثل ( الغذاء– النمو– الحركة، التنفس– التكاثر– الاحساس .......................الخ)

وسنقدم بعض الامثله التي توضح صفات بعض العناصر التي تتكون منها البيئه. 
1-3-1صفات النبات
أ- عناصر حيه مثل النبات 

  - يعتمد عليه الانسان والحيوان كتغذية 

  - ينتج الاوكسجين ويخلص البيئة من ثاني اوكسيدالكاربون 
    الضار 
  - يستخدم في انتاج العديد من العناصر الاخرى 

  - كما ان الاشجار تمتص جزء ضخم من الضوضاء .

ب- عناصر غير حية مثل الماء 
   1-3-2- صفات الماء :

تغطي المياه حوالي 4/5 مساحة الارض لانها تحتوي على كائنات منتجة للاوكسجين كما تحتوي على ثروات بحرية هائلة من اسماك وبترول واحجار كريمة.

1-4- المشاكل العملية المتعلقة بالبيئة:

أن الأمراض المعدية في تزايد مستمر كل عام وتقتل حوالي (17) مليون شخصا في العام الواحد وعلى وجه الاخص الشباب في الدول النامية وينتج ذلك عن اسباب عديدة تتداخل مع بعضها البعض من خلال البيئة التي نحيا فيها 0

أ- عدم توافر الرعاية والعناية الصحية 

ب- الفقر وعدم أقامة موارد مالية لمكافحة المرض 

ج- تلوث البيئة الحاد 

ح- تزايد الاتصال والاحتكاك بين الافراد مما يؤدي الى انتشار الامراض وانتقالها بسهولة في ظل التزايد السكاني المستمر 

خ- السفر والتنقل من مكان لمكان 

د- التقدم العلمي والتكنلوجي أحدى مسببات انتشار الاوبئة 

ر- تغير المناخ0
 1-4-1- مسببات الامراض 

1- مسببات غير حية. 
2- فيروسات. 
3- مسببات حية. 
 ومن امثلة الامراض الاخذة في التزايد والانتشار وسط خضم  التلوث البيئي والتي ادت الى تدهور الاحوال الصحية للانسان :-

1- الدرن :-

 يصنف على قائمة الامراض المؤدية للموت في العالم بأسره    بوجه عام حيث حوالي  1/3 سكان العالم مصابين بهذا المرض ويتفاقم  هذا  المرض في كل عام عن الذي يسبقه لارتباطه بوباء مرض الايدز.                                                                                                                                                                                                                                              
2- الملاريا :-
 يصاب بهذا المرض سنويا ما بين 300- 400 مليون شخصا 

      ج- الحساسية البيئية :- 

وتنتج هذه الحساسية من احدى العوامل الاتية:

· حبوب اللقاح 
· غبار القطن
·  شعر الحيوانات الاليفة
· حساسية من الموكيت نتيجة الغبار والحشرات العالقة به
· الاغذية المحفوظة والمعلبات ومكسبات اللون 

· حساسية من اجهزة التكييف 

· حساسية ضوئية من اشعة الشمس 
· السرطان البيئي:- ويعتمد على عوامل عديدة تؤدي الى حدوثه.
          - عامل ادمي وهذا يعتمد على درجة المناعة

- عامل بيئي وهذا يعتمد على التعرض للملوثات 
- عامل طبي التعرض للاشعة – العلاج الهرموني 

      -عامل غذائي الاغذية المحفوظة والمشوي على الفحم 
 - ثقب طبقة الاوزون والتعرض للاشعة فوق   

   البنفسجية. 
1-4-2- انواع الامراض السرطانية المنتشرة بسبب ملوثات البيئة :-

- يزداد سرطان المثانة في المناطق الريفية وللعاملين في مجالات الاشعة وصناعات النسيج لان بعض الاصباغ تسبب هذا السرطان

· سرطان الجلد لمن يتعرضون لفترات طويلة للشمس 
· سرطان الدم للعاملين بمجال الاشعة 
· سرطان الشفة واللسان واللثة للمدخنين وخاصة عند مضغ التبغ 
· سرطان الثدي 
· سرطان عنق الرحم 

1-4-3- المشكلات الاجتماعية والنفسية :-

· التدخين 

· الادمان 
· الخمور 
1-1-4- انتشار امراض سوء التغذية 

أولاً - امراض القلب والشرايين ومسبباته الاساسية هي:-
1- التدخين 
2- السمنة
3- نوعية الغذاء
4- قلة الحركة
5-  الضغوط النفسية 
6- تعاطي الكحوليات
7- قلة تناول المنتجات البحرية
ثانياً :- مرض السكر ومعدل انتشار هذا المرض عالي للغاية نتيجة العوامل الوراثية:-
1- السمنة المفرطة 
2- تناول أقراص منع الحمل 
3- البعد عن المجهود البدني 
4- كثرة عدد مرات الحمل والولادة 
5- تناول بعض العقاقير والأدوية مثل الكورتيزون
6- التعرض لبعض الملوثات الكيمياوية
 1-4-5- كيفية الوقاية من الأمراض :- تتم على ثلاث مستويات

أ- المستوى الأول  منع حدوث المرض
   ب-المستوى الثاني الوقاية من تداعيات المرض 
- أدخال الاكتشاف المبكر للمرض 
       - أدخال العلاج الجيد لمنع حدوث المضاعفات 
  ج- المستوى الثالث  

- أدخال علاج مضاعفات المشاكل الصحية لاستعادة وظيفة  العضو

- أدخال علاج نفسي

       - أدخال علاج فسيولوجي

1-5- العلاقة بين البيئة و التنمية 

تعتبر التنمية أحدى الوسائل للارتقاء بالإنسان ولكن ما حدث هو العكس تماماً حيث أصبحت التنمية هي إحدى الوسائل التي ساهمت في استنفاذ موارد البيئة وإيقاع الضرر بها بل واحدث التلوث بها .

حيث تتراوح التكلفة الاقتصادية لعملية الإصلاح في البلدان المتقدمة ما بين 3% و5% من الناتج القومي الإجمالي على الرغم  من هذه الدول تستخدم هذا الأنفاق على انه استثمار ضروري يحقق عوائد ضخمة ويمكننا تحديد المجالات الأكثر شيوعاً في عمليات التنمية وان لم تكن بشكل مباشر والتي تؤثر على البيئة 

1-5-1- الزراعة البيئية : 
الزراعة هي من المحاور الرئيسية في أي عملية تنمية لكن هناك عوامل كثيرة ما زالت تتحكم في هذا القطاع وتسبب قصوراً في مجال تنميتها إلى جانب الأضرار البيئية

- قلة مساحة الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني .

- التجريف والتوبير.

- التصحر

- ملوحة الارض

· قلة مورد المياه .

· التزايد المستمر في عدد السكان وزيادة الاستهلاك . 
· الإكثار من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية التي انعكست آثارها في صحة الإنسان . 
1-5-2- الصناعة والبيئة :
 حيث أن الصناعة هي الدعامة الرئيسية في عمليات التنمية وتصنف الصناعات إلى :- 

- صناعات غذائية .

- صناعات كيماوية .
- صناعات هندسية .

- صناعات معدنية وحرارية 
وتعتبر هذه الصناعات من أهم مصادر التلوث وهي مصدر رباعي الأبعاد في أحداث التلوث : 

· كالأدخنة تلوث الهواء

· المخلفات السائلة تلوث الماء . 
· أصوات الآلات تلوث السمع . 
· المخلفات الصلبة تؤثر على البصر.

1-5-3- الطاقة والبيئة : 
وتمثل الغاز الطبيعي والمخلفات الزراعية والحيوانية والكهرباء هذه الطاقة والمستخدمة بكثير في السنوات الأخيرة لمواكبة التقدم التكنولوجي الهائل لكن زاد التلوث البيئي  معها مثل انبعاث الغازات الضارة من ثاني أكسيد الكبريت واكاسيد  النتروجين والجسيمات العالقة. 

1-5-4- النقل و البيئة :
تقسم وسائل النقل إلى :- 
· نقل بري .

· نقل جوي .
· نقل مائي ( نهري، بحري).
ويعد استخدام النقل البحري من أكثر وسائل النقل شيوعاً في جميع بلدان العالم سواء المتقدمة أو النامية وهذا لا يعني قلة استخدام الوسائل الأخرى وتتصل وسائل النقل اتصالاً  وثيقاً بمصادر الطاقة المستخدمة في تحريكها لذلك تعتبر من العناصر البارزة في تلوث البيئة و الهواء الذي يحيط بنا مما تسبب الكثير من الأمراض للإنسان . 

1-5-5- السياحة والبيئة :
تنطوي السياحة على ابرز المعالم الجمالية لأي بيئة في العالم فكلما كانت نظفيه وصحية كلما أزهرت السياحة وانتعشت فالبرغم من الجوانب الايجابية للسياحة فهي تشكل مصدر آخر من مصادر التلوث في البيئة والتي تكون من صنع الإنسان أيضا فلابد من تحقيق التوازن بين السياحة والبيئة من ناحية وبينها وبين المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي هي في الأساس تقوم عليها .

المصدر : موقع فيدو 25/5/2009    /الشركة العربية للنشر الالكتروني

1-6- هل ننتمي الى البيئة ام الى انضمتها
ارض – هواء – اناس الى اي شيء تنتمي هذه العناصر الثلاث 

تنتمي الى مجموعة من الانظمة الطبيعية و تتحكم فيها ايضا القوانين البشرية اي التي هى من صنع البشر – نحن دائما نقرأ او نسمع الاخرين يتحدثون عن البيئة و اذا ذكرت هذه الكلمة فأنت تفهم ان البيئة المشار اليها هى البيئة التي يعيش على سطحها الانسان الى جانب الكائنات الحية الاخرى و الجماد 

و تتوقف معرفتنا بالبيئة عند هذا الحد و التي تمتد الى ما وراء تلك الحدود فما يهمنا منها هو الجزء الظاهر لنا ليس المخفي  او بمعنى اخر ينصب اهتمامنا على الجزء المتصل بالانظمة و القوانين ومعنى ذلك ان البيئة جزء من الكل و عليه فهى لا تتحكم في الانسان لما يعتقد البعض وانما العكس صحيح فالانسان هو الذي يتحكم فيها هذا الى جانب القوانين الطبيعية .

1-6-1- هل نحن ننتمي الى البيئة ام الى انظمتها :

واذا كان الانتماء للانظمة هل ننتمي الى الانظمة الفعالة (الايجابية) ام الانظمة غير الفعالة السلبية 

اولاً – الانظمة الفعالة 

وهي التي تقر دائما بوجود الضرورة الملحة و الواضحة لانجاز المتطلبات و الاحتياجات و التي تكمن في ما يلي :-

أ- خلق مصادر أضافية للطاقة و الطعام
ب- خفض نسبة تلوث الماء و الهواء 
    ج-  تنظيم النسل
ثانياً - الانظمة غير الفعالة :-

وهي التي تناقض مذهب الانظمة الفعالة و مذهبها وجوب التفكير و البحث اولا في اي حاجة ملحة تقر بها الانظمة الفعالة و معرفة عواقبها حتى لا تقودنا الى كارثة اكيدة و حقيقية و بما ان البيئة هى عبارة عن مجموعة العناصر المتغيرة و التي يحكم فيها النظام اذن نحن ننتمي الى الاثنين سوياً فالانسان و البيئة يخضعون لنظام محدد يحكم السلوك و يجب ان نعي التالي 
لنفهم تعريف البيئة و تعاملنا معها :- 

1- ان البيئة هى المحيط الذي نعيش بداخله و هو من نظر الانسان له بداية و نهاية بدايته الارض و نهايته ما قبل الفضاء الخارجي و يتحكم فيه نظام خاص 
2- توازن البيئة على النظام المرسوم لها و العكس صحيح 
3- لا يتغير النظام المحدد لبيئة في حالة استقرارها كما ان النظام المستقر لن يغير البيئة و هذه العناصر تحدد مدى العلاقة الوطيدة التي توجد بين البيئة و انظمتها من ناحية و بين الانسان من ناحية اخرى
 1-6-2- ما هى المشاكل البيئية:-

1- المشكلة السكانية.
 ب- انتشار بعض العادات و الخرافات. 
     ت- مشكلة التنوع البيولوجي.
     ث- مشكلة التلوث.
 1-7-  ظاهرة الاحترار العالمي 

ان الغلاف هو الذي يحافظ على درجة حرارة الارض بحيث يظل المناخ فوق سطحها دائما فهو بمثابة المعطف الصوف الذي يدفىء الانسان في فصل الشتاء ،فبدون هذا الغلاف الجوي ستكون درجة الحرارة على سطح الارض لا تتعدى(18  ) درجة مئوية تصل الحرارة الى سطح الارض عن طريق الشمس التى تعمل بالطبع على تدفئتها وبمجرد ان ترتفع درجة الحرارة تبدأ هذه الحرارة الزائدة في الانبعاث على صورة أشعة تحت الحمراء مثلها مثل الاناء الساخن الذي تنبعث منه الحرارة بعد ابعاده عن الموقد ويحتجز الغلاف الجوي بعضا من هذه الحرارة والباقي ينفذ الى الفضاء الخارجي وهذا ما نسميه بظاهرة الاحترار العالمي (او ارتفاع درجة حرارة سطح الارض) 0

ولذلك نجد ان الصوب الخضراء هي مثال جيد لشرح مشكلة الاحترار العالمي فهي تعمل على الحفاظ على درجة حرارة الهواء بداخلها دون حدوث اي تغيير فيه ودون ان يتسرب خارجها وبالمثل نجد ان الغازات الطبيعية مثلها مثل الصوبات الخضراء في احتجاز هذه الحرارة التي تتزايد نتيجة لامتصاصها الأشعة تحت الحمراء مما يسبب تزايد مستمر في درجة حرارة الارض وهذه الغازات تتمثل في بخار الماء وثاني اوكسيد الكاربون وغاز الميثان والاوزون واوكسيد النتريك وهذه غازات طبيعيه اما الكيميائية تتمثل في الكلور وفلوريد وكاربون 0
المصدر : الانترنيت
1-8- تلوث البيئة الاسباب والمعالجات   
 1-8-1- اسباب التلوث :
تعتبر الحروب والاسلحة  المستخدمة فيها من الاسباب الاكثر خطورة على البيئة لتنوع هذه الاسلحة واضرارها السلبية المباشرة وغير المباشرة على حياة الانسان والمخلوقات الاخرى حيث ان هذه الحروب والصراعات تستخدم فيها انواع كثيرة من الاسلحة ومنها الاسلحة التقليدية والكيمائية والبيلوجية والاشعاعية  والنووية  التي تحتوي على اليورانيوم المنضب  التي يعتبر من العناصر الثقيلة والسامة جدا حيث ان اجتماع الخاصيتين الاشعاعية والكيميائية في جسم  الكائن الحي يسبب امراض مختلفة تبقى اثارها مدة طويلة وتسبب اتلاف الخلايا وانواع اخرى من السرطان وخاصة اللوكيميا اضافة لما يحصل من تدمير شامل للبنية التحتية وتدمير المزارع والغابات وتكوين الانهر والمسطحات المائية وما تصاحبه من خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية والسمكية وما ينتج عنه من تلوث هائل للبيئة الارضية والجوية والبحرية .

 1-8-2- المعالجات :
1- معالجة مياه الصرف الصحي بانشاء محطات حديثة لتخليصها من التلوث وتصفيتها لاعادة استخدامها في الزراعة وتوسيع الغابات والاغراض الاخرى المناسبة  .

2- معالجة مخلفات الزيوت والدهون والشحوم وفضلات المصانع من المواد الكيميائية والثقيلة السامة  .
3- معالجة القمامة وهي مخلفات الانسان مثل الفضلات وفوائض المواد عديمة الفائدة بإنشاء  مواقع نظامية للطمر الصحي .
4- انشاء مصانع كيميائية لتصنيع المخلفات والمواد الثقيلة باعتبارها مواد اولية لصناعة الاسمدة الكيمياوية ومواد البلاستك والمعادن الاخرى  .
5- العناية بالغابات والاشجار دائمة الخضرة والتوسع في زراعة الاحزمة الخضراء والمصدات الطبيعية وتأهيل الاهوار  والمسطحات المائية باعتبارها ملجأء ومأوى لانواع كثيرة من الطيور البرية المهاجرة ومنجم للثروة السمكية ومرعى خضراء شاسعة .
6- تخلص الاراضي العراقية من ركام الاسلحة المدمرة وبقايا المقذوفات الحربية والالغام  .
7- التركيز على وظيفة الاعلام البيئي والتحسيس والتعليم لتصبح وسيلة حقيقة  في ارغام الافراد والمؤسسات على احترام البيئة  .
8-  انشاء قاعدة بيانات مركزية بشأن المعلومات والمؤشرات والبرامج البيئة لمواجهة المستجدات والتحديات المحدقة .
رفعت نافع الكناني، الحوار المتمدن، 2008 الانترنيت   

الفصل الثاني

محاسبة المسؤولية البيئية – الاجتماعية
2-1خلفيات بيئية اجتماعية : وقائع وحقائق وكوارث
 مواقف البيئة من النشاط الإنساني 
أن موقف البيئة أو الطبيعة التي نعيش فيها من النشاط الإنساني بمختلف صوره وتفاعله معها(كالنشاط الإنتاجي والاستهلاكي والاجتماعي عموما) حيث يأخذ من البيئة موارد ويشكلها بشكل أو آخر ثم يلفظ فيها مخلفات مختلفة وهذه المواقف هي:

 الطبيعة متسامحة:-
 لا يترتب على النشاط الإنساني ضرر بيئي دائم لا يمكن أصلاحه أو أخلال بنظام التوازن البيئي ويعني هذا أن النظام البيئي سيعود إلى سابق توازنه عندما يتوقف تدخل الإنسان .

ب - الطبيعة الطيعة:- 

أي أن النظام  البيئي قادر على التأقلم مع التدخل البشري وعلى أن يعود إلى حاله توازن جديدة وان كانت مختلفة عما كانت عليه حالته الأولى .

ج- الطبيعة غير متسامحة:- 

أي أن الإخلال بالنظام البيئي يؤدي إلى نتائج لا سبيل للعودة منها إلى الحالة الأصلية  وبمعنى آخر أن الخسارة البيئية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال . 

2-2-1- ظاهرة دحرجة المشاكل البيئية:-

تتمثل ظاهرة الدحرجة Roll over حقيقة أساسيه في شأن تدهور أحوال  البيئة وما ينجم عنها من كوارث وأثار اجتماعيه سلبيه  وان كانت هذه الظاهرة أحيانا لا تبدو واضحة لكنها تنكشف  مع تعمق الرؤية وتمثل مشكله القمامة في المدن للدحرجة المكانية كما أن التراخي في معالجه ما كان معروفا منذ البداية عن بعض الآثار الجانبية للسد العالي في مصر أو بحيرة الأسد في سوريا مثال لظاهره الدحرجة الزمانية 
أن ظاهره الدحرجة  تحدث على سلسله المستويات المتصاعدة بدءا من الفرد حتى  تصل إلى العالم بأسره
· عندما يتخلص المرء من النفايات بجمعها في وعاء مغلق خارج باب منزله كي يحتفظ ببيئته الخاصة نظيفة فأن هذا لا يعني حل موضوع التخلص من هذه النفايات لأنها تتراكم في مكان آخر على نحو ما نشاهده جميعا في أماكن كثيرة وغالبا ما تتراكم في بؤر  ضخمه من تلال القذارة والتلوث حيث تمثل خطرا داهما على الصحة كما أن إحراقها في العراء هو أكبر أسباب تلوث الهواء في المدن .
· وتظهر الدحرجة على المستوى العالمي في مشكلة تأكل طبقه الأوزون ولقد قررت وكالة البيئة الأمريكية عام 1985 أن تآكل طبقه الأوزون قد يؤدي إلى إصابة 40 مليون مواطن بسرطان الجلد و12 مليونا آخر بالمياه الزرقاء في العين وفي الولايات المتحدة وحدها .
يصاحب ظاهره دحرجه المشاكل مكانيا أو زمنيا دائما ازدياد مستمر في التكلفة لذلك على محاسبة المسؤولية البيئية والاجتماعية أذا أرادت أن تعمل بكفاءة وفاعليه أن تركز على المعالجة الوقائية للمشاكل قبل ظهورها (استراتيجيه منع ظهور المشكلة) وعلى المعالجة عند المنبع في بدايات ظهور المشكلة قبل أن تستفحل وترتفع تكاليف محي آثارها.

أن حصيلة المعالجة الوقائية للمشاكل البيئية (استراتيجيه المنع) والمعالجة عند المنبع (استراتيجيه المصدر) ستكون ايجابيه على المستوى القومي لذلك يتوجب في محاسبه المسؤولية البيئية والاجتماعية أيجاد حوافز وإجراءات اقتصاديه وقانونيه وأخلاقية تؤدي إلى قيام الصناعة بدورها وتحملها لمسؤولياتها ونصيبها من التكلفة المباشرة لإجراءات الوقاية .

2-2-2- ظاهره الخارجيات     Externallties :-

أن ظاهرة دحرجه المشاكل البيئية والاجتماعية في المشروع بكل أثارها السلبية أحياناً والايجابية حينا ما كانت لتظهر أذا أتسمت بكونها داخليات Internalities /  لا يستطيع المشروع التنصل من مسؤولية تحملها أي لا يستطيع دحرجتها مكانيا أو زمنياً إلى جهة ثالثة فما هي الداخليات والخارجيات.



  د.رضوان حلوه , مشكلات محاسبية معاصرة , جامعة حلب جامعة عمان الأهلية , الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية , 2003 ط 1 

  أ- الداخليات:

تقوم المحاسبة المالية بإثبات العمليات والأحداث والظروف التي تواجهها الوحدة الاقتصاديه نتيجة ممارسه نشاطها وإجراء التبادلات السوقية فتظهر تأثير هذه التبادلات على قوائمها المالية وقائمه الدخل وقائمه المركز المالي فالقياس المحاسبي يهتم بمجهودات (إيرادات) الوحدة الاقتصادية التي تنشأ عن عمليات التبادل السوقية التي يمكن التعبير عن خصائصها في صوره ماليه وفق وحده قياس النقد الوطني فالتكلفة هي تضحيات بموارد اقتصاديه تتحملها المنشأة في سبيل تحقيق منفعة أما المنفعة فتتمثل في الإيرادات (المنجزات) التي تعتبر الدافع من وراء تحمل التكلفة ولذلك فأن القياس المحاسبي يقتصر على المعاملات ذات التأثير المباشر على هذه المصلحة أي التأثيرات التي يمكن دحرجتها ليتحملها طرف ثالث .

وهذا ما يطلق عليه بالداخليات مصطلح مقابل الخارجيات وتعترف المحاسبة المالية بالداخلية فقط مستبعده بذلك التأثيرات الخارجية .

ب- الخارجيات :-

وتعني الخارجيات وجود تأثير خارجي لنشاط المشروع خارج أطار التبادل السوقي وقد يكون هذا تأثير ايجابيا في صوره وفورات خارجية Economies Of  Externa   
 وغالبا ما يكون التأثير سلبياً مضراً بالبيئة والمجتمع في صورة أضرار خارجية

       Diseconomies Of  Externalities           
فالخارجيات يتسببها  المشروع نتيجة ممارسة نشاطه ولكن تتحملها جهة ثالثه خارج عمليات السوق دون أن تتلقى تعويضات مقابل ذلك هنالك العديد من الأمثلة لهذه الخارجية ومنها الإمطار الحامضية وظاهرة الاحتباس الحراري هما مثالان لأضرار أو تكاليف خارجية ذات تأثير كوكبي يتجاوز حدود الدول المسببة لتلك الأضرار .

2-2-3-  تصحيح تكاليف الخارجيات في التأثير البيئي والاجتماعي :

عندما تستطيع المنشاة أن تتجنب بعض التكاليف المرتبطة بالتلوث البيئي والأضرار الاجتماعية لكونها تكاليف خارجيات تحملها على طرف ثالث
فان منحنى العرض لهذه المنشاة سوف تكون تكلفة اقل من الواقع لعدم تحمله كافه تكاليف الإنتاج (الداخليات والخارجيات) وهذا الوضع  يؤدي إلى أنتاج اكبر واستهلاك اكبر مما يسبب  تفريطا  وهدرا    في تخصيص overallocation   الموارد الاقتصادية لهذا الإنتاج ويسبب بالتالي سوء تخصيص وتوزيع تلك المواد على استثمارات المجتمع .

أن عدم التطابق بين تكلفة المشروع ( داخليات فقط) وتكلفة المجتمع (داخليات وخارجيات معا ) يجعل تحقيق الرفاه الاقتصادي على مستوى المشروع يضر بالرفاه الاجتماعي على مستوى المجتمع ككل وهذا الوضع يستدعي تدخل الحكومة للتصحيح .

ان الحكومة يمكن أن تتخذ اجراءيين لتصحيح فرط أو سوء تخصيص الموارد الاقتصادية  وبالتالي تصحيح  الآثار البيئية والاجتماعية لنشاط المشروعات وكلا الإجراءين يهدفان إلى تحويل الخارجيات إلى تكلفة داخلية يتحملها المشروع .

Internal is ation of the cost of environmental damage     اي المشروع المسبب للضرر يدفع التكلفة بدلا من تحميلها على المجتمع فمنذ السبعينات تطبق محاسبة المسؤولية البيئية – الاجتماعية مبدأ ((الملوث يدفع الثمن )) polluterpays principle 

وهذا هو المدخل في التصحيح   :

1- التصحيح  عن طريق التشريع 
ب- التصحيح عن طريق فرض ضريبة خاصة 
2-2- 4- أمثلة عن كوارث بيئية اجتماعية :-
 أ-  في نهاية ستينات القرن الماضي عرضت أحدى شركات الأدوية 

 أنتاج دواء ضد الصداع (ثاليدو ميدو ) يضر  بالحوامل ويؤدي إلى ولادة أطفال مشوهين بدون أطراف أو بأطراف صناعية الأمر الذي طرح في محاسبة المسؤولية الاجتماعية للمشروع موضوع أمان المنتج  productsafety ولقد أصبح هذا الموضوع جزءا تقليديا  من تقرير الأداء البيئي  الاجتماعي للمشروع .

ب - في الستينات عندما  أثيرت الأمطار الحامضية التي سممت مصادر المياه العذبة في السويد وأثرت في غاباتها . نتيجة ذوبان الدخان المنبعث من محطات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة والواقعة على بعد آلاف الأميال من هذه البحيرات  عبر المحيط الأطلسي.
ان مثل هذه الكوراث قد حولت المشكلة البيئية من المحلية الى العالمية او الكوكبية مما ادى الى ظهور شعار (عمل محلى ، اثر كوكبي) 

ج-  الكارثه النووية لمفاعل محطة كهرباء تشر نوبل في اوكرانيا عام 1986 ادت الى دمار بيئي محلى في اوكرانيا وبيلا روسيا ووصل عدد الضحايا الان الى مئات الالوف وانتشر التلوث الاجتماعي بسرعه على مساحات واسعة في اوربا واسيا ولقد قدرت الامم المتحدة ان الاشعاع كان اكثر حدة في النمسا وبلغاريا واليونان ورومانيا .
2-2-5- نتائج ابحاث ودراسات :-

أ-   في دراسة قام بها rowell and gannon  عام 1995  ذكر احد الباحثيين انه استقصى اراء 40 مديرا من القطاعيين الخاص والعام حول الموضوع  الاكثر اهمية  الذي تواجهه منظماتهم . لقد كانت الاجابة الغالبة هي موضوع البيئة .

      وتتوقع هذه المجموعه من المدراء انه على المحاسبة ان تتعامل مع مواضيع القياس والافصاح عن الاداء البيئي للمنظة كجزء من عملها المعتاد .

ب- في الاوانه الاخيرة قام البنك الدولي بدراسة رد فعل الاسواق المالية في الارجنتين وشيلي والفلبيين والمكسيك واثر الاداء البيني عليها ولقد اظهر تقرير البنك ان سعر السهم في هذه البلدان ارتفع بمعدل 20%  عندما تم الاعتراف بالاداء البيني الجيد للشركات المصدرة للاسلحة وانه ينخفض بمعدل 15% استجابة لشكاوي المواطنين المتضررين من التلوث .
    ج-  في تقرير البنك الدولي السنوي الصادر عام 1992 في العام الذي انعقدت فيه( مؤتمر قمة الارض ) في ريودي جانيرو، تفصيل بسيط وعميق المغزى يميز بين ثلاث مراحل في سلم اجراءات حماية البيئة :-
المرحلة الاولى :-

وهي تمثل اجراءات رفع كفاءة التشغيل ووقف المتسربات داخل المشروع  وهذه الاجراءات تدخل فيما يسمى الترتيب الجيد لشؤون البيت الداخلية  good house keeping  .

مثل الالتزام الدقيق بتعليمات التشغيل والصيانة ومعالجة الاعطال والتخزين والنقل واتباع سياسة الاستبعاد الكلي للتوالف defect zero وسياسة التحسين المستمر للاثار البيئية للانتاج والمنتج .

فقد اثبتت التجربة في العالم على مر الزمن ان هذه الاجراءات تؤدي الى مرور اقتصادي سريع ومباشر دون تكلفة او تكلفه زهيدة تغطيها وفورات اقتصادية لاحقا بفترة قصيرة لاتتعدى الاشهر مما يؤدي الى تحسين بيئي ملحوظ نتيجة اتخاذ هذه الاجراءات ولقد وصل في غالبية الاحوال الى خفض التلوث الصناعي الى النصف .

المرحلة الثانية :-

وهي مرحلة تالية تتطلب انفاقا اكبر تطول معه استرداد او تكلفه الاستثمار التي قد تصل الى بضع سنوات ممى  يترتب  عليها تحسين متزايد في احوال البيئة وتعتمد هذه المرحلة على تغيير ثقافه الانتاج او اضافة استثمارات جديدة لتحسين البيئة وهذه الحالة الاكثر شيوعا في الصناعات الكبيرة .

وهذه المرحلة لاتقوم على فكرة الالزام بالتشريعات واللوائح والمعايير البيئية اي لاتنطلق من اعتماد اجراءات رادعه وتوقيع الغرامات على المخالفيين بيئيا او ايقاف النشاط حتى يتم تصحيح الاوضاع بما يحقق الالتزام بالمعايير المقننة .

ان المدخل الثاني القائم على تيسير منح القروض للاستثمارات وتكنلوجيا صديقة للبيئة يجمع بين المنفعه الاقتصادية والمنفعه البيئية بحيث تمكن تحقيقها على المدى البعيد وهذه هي الفلسفة التي يقوم عليها مشروع البنك الدولي بتقديمه القروض للصناعه النظيفة مصحوبة بمساعدة فنية حتى تصحح اوضاعها البيئية وتواصل عملها في خدمة الاقتصاد الوطني من دون ان يكون الثمن هو الهدر البيئي على مستوى المجتمع كله..

المرحلة الثالثة :-  

ترتبط المرحلتان السابقتان التحسين البيئي بتحفيز المشاريع على ادارة البيت بصورة افضل وعلى القيام باستثمارات اضافية او جديدة تتسم بمردود اقتصادي على مستوى المشروع  والمجتمع دون  الزام قانوني مباشر وتمثل هاتان المرحلتان مدخلا جيدا للتحسين البيئي في البلدان النامية.

اما هذه المرحلة تتجاوز فيها تكلفه تحسين احوال البيئه أي مردود اقتصادي في المدى القصير حيث تكون التكلفة ضخمة نسبيا والعائد الاقتصادي المباشر للمشروع ضئيلا الامر الذي لايحفز المشاريع على الاستثمار وهنا لابد من تدخل الحكومة  عن طريق تشجيع الابحاث والتطوير لايجاد تقانات ومنتجات افضل بيئيا .

 2-3- 1- المسؤولية البيئية – الاجتماعية لمنظمات الاعمال :-
وهي تتضمن في تقاريرها تقييم الاداء البيئي لمنظمات الاعمال باحدث مراحل التطور المحاسبي فوظائف الادارة  وبالتالي وظائف المحاسبة قد ازدادت ازديادا مضطردا مع ازدياد حجم الوحدات الاقتصادية بصفة خاصة الشركات المساهمة .

فالوحدات الاقتصادية المعاصرة تاثيرات مالية واقتصادية بيئية واجتماعية واسعه النطاق تجاوزت التاثير على المجتمع المحلي الى الاقتصاد الوطني وفي بعض الاحيان الى الاقتصاد العالمي الامر الذي وسع نطاق اصحاب المصالح المهتمين بالوحدة الاقتصادية  وبافصاحها وتقاريرها المالية وغير المالية من بيئية واجتماعية . وفيما يلي منحني يوضح تطور المعرفة.
المحاسبية الذي ارتبط بتعدد وتوسع اصحاب المصالح في المنظمة وادى الى تطور وظائف الادارة والمحاسبة للقيام بمسؤولياتها المناطة من قبل اصحاب المصالح في تلك المنظمات ويهدف هذا المنحني الى اعطاء فكرة اولية تقريبية عن تطور مجالات العمل المحاسبية .
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2- 3-2- اصحاب المصالح في محاسبة المسؤولية الاجتماعية :-

حول تسمية محاسبة المسؤولية الاجتماعية:-
   نالت كل من المحاسبتين الاجتماعية والبيئية تتكاملان معا وتحوزان اهتمام علم الادارة والمحاسبة والاجتماع والقانون والاحياء والبيئة اهتماما خلال القرن الماضي والدخول الى الالفية الجديدة لتصبح تسمية محاسبة المسؤولية الاجتماعية 

Social responsibility accounting وهي البديل لهما ولم يعد الان البيت البيئي والاجتماعي تزوده سياسة او امرا  متروكا لاراء الشركات بل اصبح شأنا اجتماعيا عاما محليا ووطنيا وعالميا لايمكن تجاهله.
2-3-2-1- اصحاب المصالح في المشروع التقليدي :-

ان دراسة طبيعة الوحدة المحاسبية تساعد في تحديد اصحاب المصالح فيها  وبالتالي تحديد مسؤولية ادارة تلك الوحدة والمعلومات المحاسبية (الرسالة المحاسبية) الملائمة لخدمة اصحاب المصالح المهتمين في المشروع التقليدي بمعنى المشروع كوحده محاسبية اقتصادية حيث   توجد نظريتان تفسران طبيعه الوحدة وعلاقتهما باصحاب المصالح فيها وهما :-

· نظرية الملكية المشتركة 
· نظرية الشخصية المعنوية
2-3-2-2- أصحاب المصالح  في المشروع  المعاصر  
      طبيعة الوحدة المحاسبية هي منظمة اجتماعية تعمل لصالح أفراد المجتمع المحلي والقومي وأحيانا العالمي وتكون مهمة إدارة هذه الوحدة الاجتماعية الموازنة بين تحقيق أهداف فئات المجتمع المختلفة فالاهتمام بمصلحة فئة على حساب فئات أخرى يؤدي     إلى الإضرار بمصالح المشروع واستمراريته. تقدم المحاسبة  في المشروع المعاصر تقارير مالية تقليدية لخدمة المساهمين والمقرضين والممولين إضافة إلى تقارير عن الأداء البيئي والاجتماعي للمشروع ومدى الالتزام بالتشريعات واللوائح القانونية والمساهمات الطوعية الاختيارية في تحقيق الرفاه في المجتمع المحلي  .

والإفصاح المحاسبي هنا تثقيفي إعلامي متعدد الإبعاد يتجاوز الإفصاح المالي التقليدي ليدخل في مجالات حماية المستهلكين والعاملين والبيئة والمجتمع ككل وكما في الشكل التالي:-
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 2-4- مفاهيم محاسبة المسؤولية الاجتماعية:-

يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل لمفهوم محاسبة المسؤولية الاجتماعية للشركات:
· المدخل الأول:
هو المدخل التقليدي للمسؤولية الاجتماعية                        ( SHAREHOLDER) الذي يسمى بمدخل الملاك أصحاب المشروع  أو مدخل المساهمين وهو هدف تعظيم الأرباح للملاك و المساهمين مع الالتزام بالقواعد  الأخلاقية و الإطار القانوني  السائد في المجتمع .

· المدخل الثاني  :
ويسمى بمدخل أصحاب المصالح STOCKHOLDER))  تميزا لهم عن المدخل الأول ويحترف هذا المدخل بأهمية الأهداف الاجتماعية عن السعي لتحقيق هدف تعظيم الأرباح
· المدخل الثالث :
 وطبقا لهذا المدخل ينظر إلى الربح باعتباره وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية بحد ذاتها وبالتالي فانه بدلا من تغطية الربح  بصفة عامة  وعلى الإدارة أن تسعى لتحقيق مستوى مرضي SATISFACTORY   يتماشى مع تحقيق مدى معين من الأهداف الاجتماعية . 

 2-4-1- نطاق المسؤولية الاجتماعية للمشروع :-
أن مجالات المسؤولية الاجتماعية ذات طبيعة  متحركة تتغير من زمن إلى أخر تبعا لتغير  الظروف  الاقتصادية والاجتماعية السائدة ولتقدم المعرفة العلمية بآثار بعض الظواهر البيئية والاجتماعية وتبعا لتغيرات القيم والمواقف في المجتمع انما هو مستبعد حاليا من الرقابة وتقييم  الأداء الاجتماعي في المشروع قد يصبح محورا للاهتمام لذلك ليس نطاق ثابت محدد للأنشطة الملائمة اجتماعيا فمن الطبيعي وجود بعض التباين في تحديد هذه الأنشطة وتبويبها في مجموعات متجانسة  وتظهر الأبحاث  الجارية دمج  بعض المجالات السابقة والتركيز على عرض أربع مجموعات متجانسة تعتمد أساسا لقياس وتقييم الأداء الاجتماعي للمشروع والتقرير عنه وهذه المجالات هي : 

2-4-1-1-  مجال الموارد الطبيعية والمساهمات البيئية: 
 يتضمن هذا المجال المظاهر البيئية للنشاط الإنتاجي للمشروع بحيث تتم الرقابة على التلوث أثناء التنفيذ  ومنع  الإضرار   البيئية أو أصلاحها وكذلك المحافظة على الموارد الطبيعية وتوجيه البحث عن تقانات كفوءه تساعد في تخفيف استخدام الموارد الطبيعية غير القابلة للتجديد ( الطاقة الاحضورية ) وفي التشكيل من التقليل للهدر والتوالف.
ويجب في هذا المجال الإفصاح عن مدى التزام  المشروع بالمتطلبات القانونية لتجنب مسببات تلوث الأرض  والهواء والمياه والضوضاء ووضع برامج للتخلص من المخلفات الصلبة وإتباع تقانات كفوءه لاستبعاد أو تخفيض كمية المخلفات ومساهمة المشروع في المحافظة على المصادر النادرة للمواد الخام والطاقة ومحاولة اكتشاف مصادر جديدة لها .

وفي دراسات تقييم الأثر البيئي يقترح عالم البيئة العربي  د.أسامة الخلوي * 
مراعات العناصر ذات الأهمية تبعا لطبيعة نشاط المشروع ويذكر العناصر التالية : 

· عناصر طبيعية  -  كيميائية : الأرض , مياه السطح, المياه الجوفية , الجو .
· عناصر حيوية  : النباتات , الحيوانات .
· اعتبارات بشرية : الصحة والأمن , الاعتبارات الجمالية والثقافية .
· اعتبارات اجتماعية – اقتصادية: فرص العمل.






* د.اسامة الخولي البيئة وقضايا التنمية والتصنيع – دراسات حول الواقع البيئي في الوطن العربي والدول النامية – سلسلة عالم المعرفة رقم 285 الكويت سبتمبر 2002 ص 194 – 195 

أ- الموارد الطبيعية : 

· كفاءة استخدام المواد الخام .
· كفاءة استخدام مصادر الطاقة .
· المساهمة في اكتشاف مصادر جديدة للمواد الخام والطاقة .
 ب- المساهمات البيئية  :

        -  تجنب مسببات تلوث الارض والهواء والمياه واحداث
           الضوضاء
-  تصميم المنتجات وعمليات تشغيلها بما يكفل تقليل المخلفات 

-  التخلص من المخلفات بطريقة تكفل تخفيض التلوث  .
2-4-1-2- مجال المساهمات العامة :

 يتضمن هذا المجال الإفصاح عن الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي أو المجتمع  عموما مثل المساهمة في الرعاية الصحية  وبرامج الحد من الإمراض والأوبئة وغيرها ويلاحظ إن غالبية الأنشطة تتسم  بالاختيارية والالتزام الطوعي من قبل المشروع الأمر الذي يعزز الاستمرارية وتنمية وتعاون المجتمع المحلي في تحقيق رفاه اقتصادي واجتماعي متبادل .

2-4-1-3- مجال الموارد البشرية : 
يتضمن هذا المجال تأثير أنشطة المنظمة على الأشخاص العاملين فيها كموارد بشرية تساهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف المنظمة. 

أن أهم هذه الأنشطة هي إجراءات الاستقطاب والتعيين برامج التدريب المتاحة للعاملين , التسهيلات المقدمة لتعليم العاملين وأسرهم مستويات الرواتب والأجور خطط المزايا العينية  للعاملين الأمن الوظيفي واستقرار اليد العاملة – سياسة الترقية.  

2-4-1-4- مجالات مساهمات المنتج أو الخدمة :
يتضمن هذا المجال المظاهر النوعية للمنتجات مثل منفعتها طول حياتها أمانها وقابليتها لتقديم الخدمة أو الوظيفة المرجوة و كذلك أثرها على تلوث البيئة إضافة الى نيلها رضا  المستهلك الصدق في  الإعلان والاكتمال والوضوح عن طريق الاستخدام وحدودها والمخاطر المرتبطة ومدة صلاحية الاستخدام .

وفيما يلي مثال لعرض الأنشطة الخاصة بمجال المنتج أو الخدمة 


1- تحديد وتصميم المنتجات :
    - أجراء   أبحاث تسويقية لتحديد احتياجات المستهلكين  .

    - المحافظة على أساليب حماية وامن المستهلك . 

         ب- تحقيق رضا المستهلكين :
    - ملصوقة أو نشرة المنتج توضح  طريقة استخدام  
      والمحاذير وتاريخ انتهاء الصلاحية وتقديم وثيقة كفالة .

      - برامج إعلامية  لتعريف المستهلك بخصائص المنتج 
         ومجالات  استخدامه.    
      - توفير مراكز خدمة مابعد البيع مراكز صيانة وإصلاح 
2-4-2- تحديدات  المسؤولية الاجتماعية للمشروع وموقف المحاسبة:
لقد أصبحت المسؤولية البيئية والاجتماعية للمشروعات المعاصرة امرأ مقبولا  عموما في جميع المجتمعات الحديثة المتقدمة والنامية
ومن المتوقع إن تزداد مستقبلا أنشطة ومجالات تلك المسؤولية الاجتماعية وان يزداد طلب الإفصاح عن اثأر تلك الأنشطة ولاشك  أن المحاسبة علم اجتماعي تتطور وظائفها وتتوسع مجالات تطبيقها واستخداماتها تبعا لتغيرات الوسط وظروف المجتمع لذلك لاشك أن ليس من مسؤولية المحاسبين تحديد أهداف وغايات المجتمع وإنما يمكن المساهمة في تحديد المقاييس  العلمية التي تعبر عن هذه الأهداف والإفصاح عن هذه المقاييس بصورة  دورية لتكون المعلومات المقدمة أساسا لتقييم وترشيد الأداء الاجتماعي للمشروع .

انه لامر  خطير انه يقف المحاسب  سلبيا تجاه هذه الظاهرة الجديدة اذ سيترتب  على ذلك إظهار المنشات التي تتقاعس عن القيام بمسؤوليتها الاجتماعية في صورة أفضل من المنشات  التي تقدم مساهمة ايجابية في زيادة رفاه المجتمع .

2-5- الاتجاهات الرئيسية لمحاسبة المسؤولية الاجتماعية :

الاتجاه الأول :

 تعتبر محاسبة المسؤولية الاجتماعية امتدادا لمجال المحاسبة المالية من اجل تغطية الأداء الاجتماعي للمنشاة  ويتطلب هذا الاتجاه تضمين التقارير المالية التقليدية بعدا جديدا بإضافة الأداء الاجتماعي جنبا إلى جنب مع الأداء الاقتصادي في التقارير المحاسبية التقليدية نفسها ويظهر هذا الاتجاه جليا في محاولة تطوير مفاهيم لمحاسبة المسؤولية الاجتماعية مقابلة لتلك المفاهيم التقليدية في المحاسبة المالية . 

وينفتح هذا الاتجاه بصورة اكبر في محاولات إعداد تقارير بيئية واجتماعية كجزء مكمل للقوائم المالية التقليدية :

· قائمة الدخل المعدل باعباء الوفاء بالمسؤولية البيئية والاجتماعية .

· قائمة المركز المالي المعدل بتأثيرات المساهمات البيئية والاجتماعية .
· القائمة المالية لتأثيرات عدم الوفاء بالمسؤولية البيئية والاجتماعية .
· تقرير الأداء البيئي والاجتماعي متعدد الإبعاد .
الاتجاه الثاني :

 تعتبر محاسبة المسؤولية الاجتماعية نظره جديدة للمحاسبة  من حيث أخذها لوجهة نظر المجتمع وليس وجهة نظر الوحدة المحاسبية وتجري هذه المحاولات في اتجاه تفسير طبيعة الوحدة المحاسبية  وفق نظرية المشروع  ENTER PRISE THEORY  باعتبار مختلف فئات المجتمع ككل أصحاب مصلحة في المنشاءات وهذا يعني إعادة تعريف المحاسبة وتأسيس مفاهيم جديدة على ضوء أفكار اقتصاديات الرفاه WELFARE ECONOMICS  وطبقا  لهذا الاتجاه ينظر إلى المحاسبة  المالية  ( مالية و أدارية ) على أنها جزء من إطار  اشمل هو إطار المحاسبة الاجتماعية .

الاتجاه الثالث : تفرز محاسبة المسؤولية الاجتماعية نظرية فرعية الى جانب نظريات أخرى في علم المحاسبة أي إن محاسبة المسؤولية الاجتماعية وفق هذا الاتجاه تعتبر فرعا متميزا له خصوصياته داخل الإطار العام للمحاسبة مثل فروع المحاسبة الأخرى المستعملة .

وملخص ذلك :
الاتجاه الأول :  هو الدمج.  
الاتجاه الثاني : هو جعل محاسبة المسؤولية الاجتماعية
 الأساس وباقي المحاسبات تابعه لها. 
الاتجاه الثالث  : هو الاستقلالية. 
عرض الميزانية ( وفق للمعيار96-1   SOP)*

فقد تتضمن الميزانية العديد من الأصول المتعلقة بمعالجة الالتزامات البيئية ويشمل ذلك المدينون من الإطراف التي تتحمل المسؤولية   POTENTIALLY RE- PRPS  SPONIBLE PARTIES   والمؤمن علية والملاك السابقين  ( وهم محل اتفاقات التعويض عن الإضرار )  وبصفة عامة  فان هذه المبالغ ينبغي إلا تعوض OFFSET  بمقابل للالتزامات الخاصة بالمعالجة البيئية لذا ينبغي التأكد من إن هذه المبالغ سجلت كأصول .

2-5-1- عرض قائمة الدخل ( وفق معيارSOP 96-1  )  

ويتبادر  للذهن  عند الإفصاح في قائمة الدخل ما إذا كانت تكاليف المعالجة البيئية حملت كمصروف للتشغيل فإذا كانت الإجابة (لا)فان اعتبارها نفقات ينبغي إن تتحقق بأمر المعايير التالية :  

1- حدوث النفقات لزيادة العمر الافتراضي للأصل او طاقته او تحسين الأمن او الكفاءة للأصل الموجود .

2- حدوث النفقات لتخفيض او حماية التلوث البيئي وإلا فإنها قد تقع نتيجة  تشغيل مستقبلي .
3- حدوث النفقات لإعداد أصل البيع.
4- حدوث النفقات لتطبيق معيار ( APB NO.16 ) والخاص بدمج المشروعات وما اذا كانت الالتزامات البيئية اخذت في الاعتبار عند تحديد سعر الشراء 



* عمرو حسين عبد البر :- المعايير المحاسبية في الافصاح المحاسبي بين النظر والتطبيق في الشركات الصناعية المصرية ،المجلة العربية للمحاسبة،المجلد الرابع العدد الاول مايو 1-2 ص31 – 33 
2-5-1-1- الافصاح عن المبادئ الخارجية ( وفق معيار1 -sop 96    ) 

 ينبغي ان تتصفح القوائم المالية  ما اذا كانت المستحقات من الالتزامات البيئية قد تم قياسها على اساس معدل الخصم وان يتم الافصاح عن الخسائر الطارئة والناتجة عن الالتزامات الخاصه بالعلاج البيئي في هوامش القوائم المالي.
2-5-1-2- الافصاح عن الخسائر الطارئة عن العلاج للالتزامات البيئية وفق معيار – (1 – 96 sop ) .

· الافصاح في هوامش القوائم المالية عن طبيعة وقيمة الالتزام الطارئ وبالتالي توقع حدوث خسائر اضافية .
· وهل يمكن ان تفصح القوائم المالية عن امور غير مؤكدة ومتعلقة بالتقديرات نظرا لتاثيرها بشكل كبير على القوائم المالية .
· تم تشجيع الوحدات الاقتصادية (شركات –مصانع ) ولكن لم يطلب منها الافصاح عن الاطار الزمني لتحقيق المبالغ الممكن استردادها في هوامش القوائم المالية .
· اذا ماكانت الوحدة غير قادرة على تقدير الخسائر المعقولة والمحتملة فهل الهوامش في القوائم المالية تفصح عن طبيعة الاحتمال الطارئ وحقيقة ان التقدير المعقول لايمكن حدوثه .
2-5-1-3- الافصاح في محاسبة المسؤولية الاجتماعية:-

 ان الدراسات العملية ومحاولات التطبيق العملي قد استقرت على اتباع  احدى الطريقتين .

· طريقة الدمج :- دمج معلومات محاسبة المسؤولية الاجتماعية مع المعلومات التقليدية للمحاسبة المالية ضمن قوائمها المالية ذات الغرض العام ( قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ).
· طريقة الفصل :- عرض معلومات محاسبة المسؤوله الاجتماعية في قوائم مستقلة مع الابقاء على قوائم المحاسبة المالية في شكلها ومفهومها التقليدي .
2-5-2- تقرير الاداء البيئي والاجتماعي متعدد الابعاد :-

ان الافصاح السابق هو افصاح محاسبي روائي او قيمي ومن المفيد اضافة معلومات تعكس نتائج قياس التأثيرات البيئية والاجتماعية الكلية للمشروع في صورة ارقام ونسب واحصاءات غالبا ماتكون ارقاما طبيعية فيزيائية او بيولوجية وتعرض الارقام على اساس مستويات قياسية معيارية يحددها المختصون بعلوم البيئة لتكون معيارا للرقابة على المستويات الفعلية وتحديد نوع وحجم الانحراف ويسمى هذا التقرير تقريرالاداء البيئي والاجتماعي متعدد الابعاد ويتميز بما يلي: 

· يوفر معلومات تعكس نتائج قياس العمليات البينية والاجتماعية التي يتطلبها القانون كحد ادنى لتحقيق اهداف المسؤولية الاجتماعية وذلك على الاساس الرقابي الذي يسمح بمقارنه مايجب ان يكون مع ماهو كائن فعلا 
· تقدم المعلومات الناجمة دلالة بيئية واجتماعية اكثر وضوحا لتاثيرات العمليات البيئية – الاجتماعية .
· يوفر معلومات للاجهزة الحكومية المختصة التي يتركز اهتمامها في التعرف على مدى وفاء المشروع بمسؤولياته الاجتماعية بغض النظر عما يهدف فعلا في سبيل ذلك .
· يغطي تقرير الاداء البيئي – الاجتماعي متعدد الابعاد نفس المجالات التي غطتها التقارير السابقة في الافصاح المحاسبي وهذه المجالات هي المساهمات البيئية ،المساهمات العامه – الموارد البشرية واخيرا مجال المنتج .
2-5-3- القائمة المالية لتأثيرات عدم الوفاء بالمسؤلية الاجتماعية :-

قد يظهر التقرير السابق متعدد الابعاد انحرافات غير ملائمة عند مقارنة المستويات الفعلية بالمسؤوليات القياسية المعيارية وتنتج  هذه الانحرافات غير الملائمة بغض النظر عن حجم الموارد التي استنفذها المشروع في مختلف مجالات المسؤولية الاجتماعية عن عدم فعالية ادارة المشروع او تقصيرها  في الوفاء بمسؤوليتها البيئية والاجتماعية الاجبارية او القيام بها بمستوى اقل مما يتطلبه القانون.

 تهدف القائمة المالية لتاثيرات عدم الوفاء بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والى توفير معلومات تعكس نتائج القياس النقدي للعمليات البيئية والاجتماعية المؤدية الى انحرافات غير ملائمة في الاداء البيئي الاجتماعي.

تفيد مثل تلك المعلومات في التعرف على قيمة التأثيرات السالبة التي تؤدي الى الاضرار بنوعية السياق في المجتمع وتعبر هذه القيمة عن الاعباء الافتراضية التي كان ينبغي ان يتحملها المشروع للوفاء بمسؤوليته الاجتماعية في المجالات الادبية اي معرفة قيمة الاعباء الافتراضية حتى تستعبد الانحرافات غير الملائمة ويكون المشروع قد قام بمسؤوليته الاجتماعية الاجبارية كاملة دون اي تقصير.

اجراءات القياس المحاسبي لتلوث البيئة

6-1- الاطار الفكري لمفهوم التكلفة الاجتماعية لتلوث البيئة 

6-1-1- مفهوم التكلفة الاجتماعية :

وتعرف على انه مقدارما تنفقه المنشأة بقصد زيادة رفاهية الجهات المختلفة في المجتمع دون ان تنتظر مردوداً من ذلك بينما يعرفها (Ramanathan) 1976 ((تضحية )) ويعرفها على انها التضحية و الاثر السلبي التي يتحملها المجتمع في صورة الموارد المستهلكة بواسطة المنشأة نتيجة القيام بعملياتها الاجتماعية  ويميل الباحث د. وليد الحيالي الى تسميتها تكلفة اجتماعية بأعتبار ان التكلفة الاجتماعية تمثل المصروفات المستنفذه التي يتحملها المجتمع و الوحدات الاقتصادية على حد سواء نتيجة الاضرار التي تلحق بأحد الطرفين او كلاهما والذي ينجم عن فعل غير مسؤول اجتماعياً ولذلك فأن مفهوم التكلفة الاجتماعية للانشطة ذات المضامين الاجتماعية والتي لا تدخل في نطاق السوق يمكن النظر اليها من وجهة نظر المجتمع بأنها ترتبط بالتكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة التضحية التي  تلحق به من ممارسة المشروعات الصناعية والتجارية لانشطتها المختلفة. 
د.وليد الحيالي,مصدر سابق
اما الجهة الثانية فتتمثل بتقييم عوامل الانتاج وتكلفة الجهود اللازمة لاعادة البيئة الى ما كانت عليه من قبل بعد ما لحق بها من اضرار مادية وبشرية نتيجة قيام هذه المشروعات بمزاولة انشطتها المختلفة وثبت من خلال تقارير المنظمات الدولية بأن هناك الكثير من البشر لا يحصلون على الماء الصالح للشرب والكثير منهم يتنفسون الهواء الملوث و نسبة تأكل التربة والتصحر مستمره تصاعدياً سنوياً وهذه العوامل تسبب مشكلات اقتصادية وتؤثر على الناتج القومي بالاضافة الى النفايات التي يلقيها الانسان  وكذلك النفايات الكيمياوية والاسلحة الجرثومية والكيمياوية وعمليات حرق   الوقود .

نستنتج  مما تقدم بانه  يمكن للوحدات الاقتصادية ان تعمل بطريقة اخرى  لتعظيم الربح من خلال تجاوز الطرق غير النظيفة في التخلص من النفايات من خلال الاجراءات التالية :- 

 أولاً: الاجراءات  المباشرة 

1- القيام بالطمر الصحي للنفايات  في حفر رملية تغطى بالاتربة او بمواد قاسية كالاسمنت وتكون بعيدة عن المياه الجوفية لمنع التلوث او اللجؤ الى علم الهندسة الوراثية للتخلص من النفايات الصلبة.
2- تركيب مرشحات للمداخن الصناعية  لاغطية الدخان او المواد الصلبة المتصاعدة منها .
3- التعقيم المباشر في اعقاب أي نشاط يترتب عليه زيادة التلوث 
ثانيا:

اما الاجراءات غير المباشرة فتقتصر على تحمل المشروعات الاقتصادية التي تساهم في تلوث البيئة وتخصص مبالغ سنوية تدفع الى الدولة متمثلة بالمؤسسات  او الهيئات المعنية بتحسين البيئة لتقوم الاخيرة  بانفاقها على الاوجه المخصصة لها. وفق نسب معينة تراعي فيها طبيعة عمل المشروع وحجمه 

وفي الاجراء ين الاخيرين تضمن العمل على ازالة مسببات التلوث وتحسين البيئة في ان واحد و بالرغم من انهما يشكلان عبئاً على تكلفة هذه المشاريع الا ان هذا العبء سيقل تدريجياً كلما زالت مسببات التلوث و السبب في انخفاض ذلك هو نقصان الكميات الموجودة المتتالية من البيئة توافقاً مع قانون التكلفة الحدية.
7-1- الطرق المحاسبية المقترحة لقياس تكاليف التلوث البيئي

7-1-1- أولا : مفهوم القياس
قام عدة باحثين بدراسات جادة في مفهوم طرق القياس المستخدمة في المجالات المحاسبية ومن دراساتهم  جاءت الصياغة تعريفاً مقبولا ً لعملية القياس المحاسبي وذكر الباحث (د. وليد الحيالي ) ثلاثة منها تعبر عن مدى تطور عملية القياس المحاسبي من الناحية العلمية :-

تعريف   Campbell
يتمثل القياس بشكل عام في قرن الأعداد بالاشياء للتعبير عن خواصها وذلك بناء على قواعد طبيعية يتم اكتشافها أما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

لكن Steven  أضاف بعداً رياضياً إلى عملية القياس حين عرفها بما يلي :- 

((يتمثل القياس في المطابقة بين الخواص أو العلاقات بموجب نموذج رياضي)) 

إما أكثر التعريفات تحديداً لعملية القياس المحاسبية الأمريكية ( A – A – A ) فهو :- 

((يتمثل القياس في قرن الأعداد بأحداث المنشأة الماضية و الجارية و المستقبلية وذلك بناءاً على ملاحظات ماضية أو جارية وبموجب قواعد محددة))

د. وليد الحيالي، مصدر سابق 

أما فيما يتعلق بالقياس المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية  التي تتمثل في تحديد المبادلات أو الأنشطة ذات المضامين الاجتماعية فهي أصعب المشاكل التي يعاني منها الإطار الفكري الحالي للمحاسبة ويكمن السبب الرئيسي في صعوبة قياس الأنشطة الاجتماعية   تكمن في طبيعة هذه الأنشطة وبالنطاق التي تحدث فيه  إذ  إن بعضها ليس له قيمة مالية مما يدفع المحاسب إلى تجاهلها أو الاكتفاء بالإفصاح الوصفي عنها بموجب ملاحظات تظهر بالقوائم المالية كما هو الحال عند قيام الوحدة الاقتصادية باتخاذ بعض الإجراءات لحماية المستهلك من الاستعمال الخاطئ لمنتجاتها او للرقابة على التلوث لذلك كانت صعوبات قياس اثر المبادلات الاجتماعية تحول دون قيام المحاسب بعملية  قياس هذه المبادلات . بالاضافة الى ذلك فيجب الا تكون هذه الصعوبات  مبررا للاهمال في مجال البحث العلمي لتطوير محاسبة المسؤولية الاجتماعية وتوفر الحد الادنى من الاتفاق على بعض المجالات التي يمكن اخضاعها لعملية القياس النقدي مثل قياس تكلفة  الاصول الخاصة بالحد من التلوث وقياس مصروفات اكبر من التلوث وكذلك قياس الضرائب والغرامات التي تتحملها الوحدات الاقتصادية بسبب تلوثها للبيئة.
7-1-2- ثانيا :- قياس تكلفة الأصول الخاصة  بالحد من التلوث 

تعرف عملية القياس المحاسبي:-

بأنها قرن الأعداد بأحداث المنشاة الماضية والجارية والمستقبلية  وعند النظر في تكاليف الحد من تلوث البيئة نلاحظ أنها لا تخرج عن دائرة القياس المحاسبي المشار إليها في التعريف  السابق وتحديدا عن تطبيقها على قياس تكاليف الأصول التي تتحملها الجهة المسببة للتلوث وتكون الأصول المستخدمة في الحد من تلوث البيئة في المشاريع الفنية  هي من الأصول المعمرة التي تنتمي إلى طائفة  الأصول الثابتة الملموسة المستخدمة في العمليات الإنتاجية لفترات طويلة لذلك فان قياس تكلفة عناصرها لا تختلف عن عملية قياس الأصول الثابتة التي تشتمل نوعين هما :

1- يعتبر صالحا للاستخدام بمجرد شرائه ونقله إلى المكان المناسب  للعمليات التشغيلية للوحدة الاقتصادية ولذلك فان تكلفته هي عبارة عن سعر شرائه مضافا أليها تكاليف النقل والتامين  والاستيراد وغيرها 
2- عند الشراء ونقله إلى المكان المخصص به فانه يحتاج إلى بعض النفقات الضرورية واللأزمة لعملية تشغيله وتكون الكلفة سعر الشراء مضافا إليها مصاريف التشغيل التي تعالج على أنها جزء من تكلفه الأصل .

أن عملية القياس السابقة تنطبق  تحديداً على الانواع المستخدمة في تنقية الدخان أو المواد الصلبة وغيرها وعند الانتهاء من عملية قياس تكلفة هذه الأصول يجري أثباتها في  الدفاتر المحاسبية باعتبارها أصولا جديدة على أن يتم تخصيص مصاريف اندثارها على الفترات المحاسبية تطبيقاً لقاعدة الاستحقاق المحاسبي ويعتبر قسط الاندثار في هذه الحالة جزءاً من تكاليف أنتاج الفترة شأنه شأن تكلفة المواد الأولية أو تكلفة العمل حيث أن هذه البنود تعتبر جزءاً من التكلفة الكلية للإنتاج .
قياس مصروفات الحد من التلوث 
عرف مجلس المحاسبين القانونيين الأمريكيين (  AICPA) عام 1975 مفهوم المصروفات بأنها جميع التكاليف المستنفذة والتي تم خصمها من أيراد الفترة .

- عرف مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي ( FASP  ) عام 1970 مفهوم المصروفات بأنها عبارة عن أجمالي النقص في الموجودات أو أجمالي الزيادة في المطلوبات الناتجة عن القيام بنشاط موجه لتحقيق الأرباح ويتم  قياس  هذا النقص أو هذه الزيادة طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها . 

ولذلك فأن المبالغ التي تنفق من قبل الوحدة المحاسبية لمعالجة نتائج الإنتاج أو ما تتركه من نفايات  ضارة في البيئة كمصاريف جمع مخلفات  الإنتاج أو تعقيم موقع العمل أو ما تدفعه إلى الجهات المختصة كمساهمة تطوعية أو إلزامية بموجب القوانين والتشريعات  السائدة في كل بلد فأنها في الواقع تعتبر وفق نظرية المحاسبة جزءاً من مصروفات الوحدة الحسابية باعتبار أن هذه المصروفات تهدف إلى تحقيق خدمة اجتماعية تتمثل بحماية البيئة التي تعمل الوحدة الاقتصادية في محيطها 
ولقياس مصروفات الحد من التلوث تقسم إلى :-

1- المصروفات التي تنفق مباشرة من قبل الوحدة الاقتصادية في مجال الحد من التلوث وتعتبر جميع المصروفات التي أنفقت في إزالة النفايات الضارة بالبيئة في فترة محاسبية معينة من المصروفات الايرادية التي تحمل على حساب أرباح وخسائر  الفترة خصماً على إيرادات نفس الفترة باعتبار أن هذه المصروفات قد أنفقت في سبيل تقديم خدمة للغير هم  أبناء المجتمع عموماً وتدخل مثل هذه المصروفات في نطاق مفهوم العائد الاجتماعي .

2- المصرفات التي تدفع من قبل الوحدة الاقتصادية للجهات الرسمية المختصة في مجال الحد من التلوث:-
اتخذت بعض الدول قوانين وأنظمة شديدة لإلزام الوحدات الاقتصادية ذات العلاقة بالتلوث البيئي بدفع مبالغ سنوية إلى الدولة يختلف مقدارها من وحدة إلى أخرى حسب العوامل التالية :- 

· حجم نشاط الوحدة الاقتصادية .

· طبيعة عمل الوحدة الاقتصادية. 
· درجة أضرارها بالبيئة .
ونتيجة لمشكلة القياس لعدم وجود قواعد محددة تساعد المحاسب في تحقيق هذا الغرض مما يدفعه إلى اللجؤ إلى أساليب القياس الحكمية التي تفتقر إلى قواعد موضوعية تمكن عملية القياس مما يجعلها عرضه للأحكام الشخصية ولذلك اقترح الباحث ( د. وليد الحيالي ) هذه المعادلة 

(                             )  ص أ

حيث أن 

مج م ح ت = مجموع مصاريف الحد من التلوث داخل الوحدة الاقتصادية 

مج م = أجمالي  مصاريف الوحدة الاقتصادية 

ص أ = صافي الأرباح السنوية
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع مصاريف الحد من التلوث داخل الوحدة الاقتصادية تشمل أقساط الاندثار السنوية لمعدات الحد من التلوث التي اعتبرت من الأصول الثابتة مضافاً إليها مصاريف الحد من التلوث التي اعتبرت من المصروفات الايرادية أما أجمالي مصاريف الوحدة الاقتصادية فهي تشمل كافة المصاريف المباشرة التي تمثل تكلفة الإنتاج مضافاً إليها المصاريف غير المباشرة التي تحمل على حساب الأرباح والخسائر .
د.وليد الحيالي’ مصدر سابق
8-1- الافصاح عن تكاليف الحدود من التلوث

يرتبط تزايد اهمية معيار الافصاح عن المعلومات في البيانات المالية المنشورة بالتحول التاريخي الذي حدث لوظيفة المحاسبة ،وذلك عندما تحولت المحاسبة منذ بداية الستينات عما يطلق عليه الباحثون مدخل الكمية (owner’s approach )الى مايعرف بمدخل المستخدميين (user’s approach  ) فبدخول هذه الحقبة التاريخية تحولت الوظيفة المحاسبية من مركز التركيز على دورها الاساسي ، الذي كانت تؤديه كنظام لمسك الدفاتر ، غايته الاساسية حماية مصالح الملاك ، الى التركيز على دورها الجديد كنظام للمعلومات غايته الاساسية توفير المعلومات المناسبة لصنع القرارات، ولكي تقوم المحاسبة بوظيفتها الجديدة ارتقى شأن بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل : مبدأ" معيار" الافصاح (disclosure )، والملائمة (relevance ) ، والمصداقية           ( reliability ) ، والقابلة للمقارنه (conservation )، والموضوعية (objectivity ) كما صاحب هذا التطور انفتاح المحاسبة على فروع المعرفة الاخرى ، كانفتاح مثلا على النظرية الحديثة للمعلومات ، وهي التي قدمت للمحاسبيين كثيرا من المفاهيم والادوات التي عززت من اهمية دور معيار الافصاح ، ومن هذه المفاهيم والادوات مثلا : مفهوم المحتوى الاعلامي للتقرير المالي .

وبالرغم من اهمية هذا المعيار – من حيث مايوفره من معلومات – الا ان المشكلة تكمن في تعدد وجهات النظر حول مفهوم وحدود الافصاح عن المعلومات الواجب توفيرها من البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف اساسا من اختلاف مصالح الاطراف ذات العلاقة ، والذي ينعكس على الزاوية  التي ينظر من خلالها كل طرف نحو المشكلة ، فنظرة الطرف المسؤول عن اعداد البيانات المنشورة مثلا – وهو ادارة المنشأة حيال مشكلة الافصاح ، قد لا تلتقي – بالضرورة – مع نظرة من يدقق هذه البيانات ، ولا مع نظرة من يستخدمها من رجال الاعمال ، من هذا يصبح من الصعب –جدا توفير مفهوم عام موحد للافصاح يضمن مستوى الافصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الاطراف  رغباته الكاملة في هذا المجال ، الانه من المؤكد ان معيار الافصاح المناسب ، لابد من ان يرتبط مع الافصاح الواقعي ،أي الافصاح الممكن او المتاح والواقعي قدر الامكان ، بمعنى ان التقارير المحاسبية ، يجب ان تفصح عن جميع المعلومات الضرورية الكفيلة بجعلها غير مضلله ، وتحقق مصلحة العدد الاكبر من المهتمين بمعلومات القوائم المالية 

ونتيجة لذلك حددت لجنة اجراءات التدقيق المنبثقة عن المعهد نفسه، في معرض مناقشتها للمعيار الثالث "معيار التقرير" من معايير التدقيق ، ماهية  ((الافصاح المناسب)) بما يلي:

" ان معطيات عرض المعلومات في القوائم المالية – وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها – تقضي بتوفير عنصر الافصاح المناسب في هذه القوائم وذلك بشان جميع الامور المادية "الجوهرية " وعنصر الافصاح المقصود هنا على صلة وثيقة بشكل ومتحوى القوائم المالية ، وبالمصطلحات المستخمه فيها ، وأيضا بالملاحظات المرفقه بها ،وبمدى مافيها من تفاصيل وذلك بكيفية تجعل لتلك القوائم قيمة اعلامية من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم "

واوضح النص السابق – بشكل واضح – ماهية الافصاح ، مركزا على العناصر الجوهرية  التي تمارسها الوحدة الاقتصادية ، ومادامت الوحدة الاقتصادية تعمل في مجتمع معين ، تتأثر به وتتفاعل معه فانه من الضروري ان تفصح عن ادائها الاجتماعي، باعتبارها من العناصر الجوهرية التي تمارس .

وبذلك يمكن ان نحدد مفهوم الافصاح عن الاداء الاجتماعي : بانه الاسلوب او الطريقه التي بواسطتها تستطيع الوحده الاقتصادية اعلام المجتمع باطرافه المختلفه عن مناشئها المختلفه ، ذات المضاميين الاجتماعية، وتعتبر القوائم المالية او التقارير الملحقة بها اداة مناسبة لتحقيق ذلك ، ولعل ابرز الانشطة التي لها اثر مباشر على المجتمع ، هي التي تحقق له منافع اجتماعية يمكن اجمالها بما يلي :

· انشطة خاصه بحماية المستهلك.
· انشطة خاصه بحماية البيئه والموارد الطبيعية.
· انشطة خاصه بتنمية الموارد البشرية .
وعليه فان معيار الافصاح المناسب (adequate disclosure   ) ، يلعب دورا هاما و مركزيا – سواء في نظرية المحاسبة ، او في الممارسات المحاسبية ، وقد تكرست اهمية هذا المفهوم بعدما لقيه من اهتمام كبير من عدة جهات منها : 

الجمعيات المهنية المحاسبية ، وادارات البورصات العالمية ، وكذلك الباحثون والاكاديميون ، وتزداد اهميته في مجالات المشاكل المحاسبية التي لم يتم الاجابة عنها في الفكر المحاسبي ومنها : مشكلة قياس تكاليف البيئة .

وأن اية مناقشة ، او بحث لطبيعة الافصاح المناسب لتكاليف الحد من التلوث – كما هو الحال في المجالات الاخرى- لابد وان يتم في اطار اغراض المحاسبة المالية ، والتي تتمحور في نهاية الامر حول عرض رئيسي هو: توفير المعلومات للفئات التي تستخدم البيانات المحاسبية في اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالمنشأة المصدرة للبيانات ، كما تهيئ لهؤلاء بعض المؤشرات المالية التي تمكنهم من التنبؤ ببعض المتغيرات لتلك المنشأه : كمساهمتها في الحد من التلوث البيئي ، وتحقيق ادائها الاجتماعي مثلا ، او قوتها الايرادية. 

وبسبب الاهمية المتزايدة لمعيار الافصاح عن المعلومات المحاسبية ، حرصت المجاميع المهنية في شتى البلدان المتقدمة على اصدار معايير او بيانات خاصة بالافصاح ، كما ان اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة (lasc ) حرصت هي الاخرى على اصدار معيار خاص في هذا الشان ، هو المعيار رقم (5 ) الذي يحمل عنوان المعلومات التي يتوجب الافصاح عنها في البيانات المالية ، الذي اصدر عام 1974 ، وتم تنقيحة عام 1993 ، كما حرصت ايضا على تضمين كل معيار صدر عنها قواعد خاصة ، تحدد كلا من حدود وشروط الافصاح عن المعلومات بشان الموضوع ، او
الموضوعات التي يعالجها ذلك المعيار ، وذلك حرصا منها على توفير نوع من القبول الدولي (international acceptance ) للقوائم المالية المنشورة .

ومن مراجعة متانية للمعيار رقم (5 ) الذي تم الا شارة اليه – فيما سبق – نلاحظ انه من الصعب جدا توفير مفهوم عام موحد للافصاح ، يضمن توفير مستوى الافصاح الذي يحقق لكل الاطراف – الذين لهم مصلحة في المعلومات المحاسبية المنشورة – رغباتهم الكامله في هذا المجال ،بالاضافة الى ذلك ان المعيار السابق جاء خاليا من اية اشارة الى طريقة الافصاح عن تكاليف الحد من التلوث ، الا انه يمكن الاستفادة في هذا المجال من روح المعيار واستخدامه في عملية الافصاح عن تكاليف الحد من التلوث، وبخاصه البند (11 ) من المعيار المذكور الذي جاء فيه مايلي :

1- الاراضي والمباني .
ب- المنشات والمعدات .
ج- البنود الاخرى من الاصول ، وتحديدها بصورة مناسبة. 

د- الاندثار المتراكم .....الخ .
وكذلك البند (18) الذي جاء فيه : يجب الافصاح عن المعلومات التالية :

1- مبيعات او ايرادات التشغيل الاخرى 
ب- الاندثار.
ج-ايرادات الاستثمار .
8- ايرادات الفوائد
هـ - مصاريف الفائدة .

و- ضريبة الدخل .

ز- مصاريف غير عادية .

ح- ايرادات غير عادية .

ط- عمليات هامة مع شركات داخلية.

ي- صافي الدخل.

ومن الممكن ترجمة البنديين السابقيين في مصلحة الافصاح عن تكاليف الحد من تلوث البيئة ، بأقتراح قائمة احصائية ترفق مع القوائم المالية المنشورة – سنويا- تبين العناصر التالية :

1-  تكلفة كل نوع من انواع الالات ، والمعدات المستخدمة في الحد من التلوث .
2- الاندثار السنوي لكل من انواع الالات ، والمعدات المستخدمة   في الحد الادنى من التلوث .
3- مصاريف ازالة النفايات الضارة بالبيئة ،بعد الانتهاء من العمليات الانتاجية .
4- تكاليف البحث والتطوير في مجال الحد من تلوث البيئة .
5-  المبالغ المدفوعة لمؤسسات الدولة المسؤولة عن حماية البيئة.
الفصل الثالث
3-1 مجالات تطبيق المحاسبة البيئية
يرى احد الباحثيين ان الفوائد المتوخاة من المحاسبة البيئية تتمثل فيما يأتي :
· تمكين المنشأة من تقدير كلف الانتاج على نحو افضل بغية الوصول بها الى المصادقية والابتعاد عن احتسابها على نحو وهمي الامر الذي ينعكس على مصادقية تسعير المنتجات ومن ثم ربحية المنشأة . 

· تمكين المنشأة من تخصيص الكلف على المنتجات او العمليات او مراكز الكلف او مراكز الخدمات على نحو مناسب تيسيرا لتطبيق نظام محاسبة المسؤولية .
· مساعدة المديرين في تحقيق بعض الاهداف مثل خفض الكلفة وتحسين نوعية البيئة .
· استشاراة الطاقة الابداعية لدى منتسبي المنشاة صوب اقتفاء الطرق والاساليب المودية الى خفض الكلف البيئية .
· تشجيع المنشاة لاحداث تغير في العمليات الانتاجية وبما يفضي الى خفض المخلفات والاقلال من استخدام الموارد واعادة تدوير المخلفات او تسويقها .
· تنمية الادراك لدى منتسبي المنشاة بشؤون الصحة والسلامة المهنية .
· زيادة احتمالية تحقيق المنشاة للميزات التنافسية وتعظيم رضا الزبائن عن منتجاتها او خدماتها :-
- دمج البيئة في قرارات النفقات الرأسمالية.

- فهم و أدارة الكلف البيئية .
- معرفة السبل التي تقود الى خفض النفايات .
- فهم وإدارة كلف أعادة التدوير .
- قياس الأداء البيئي.
- أشراك المحاسبين الإداريين ضمن فريق عمل لتبني مدخل ستراتيجي للمحاسبة الادارية وتقييم الاداء يؤخذ الشان البيئي في الاعتبارعند تفعيلهما.

3-2- الكلف البيئية وكيفية الاعتراف بها 

يمكن القول بانه من الاهمية بمكان الاعتراف بالكلف البيئية ذات الصلة بالمنتج او المرحلة الانتاجية او النظام – لاغراض القرارات الادارية السديدة وابتغاء تحقيق بعض الاهداف نحو تخفيض النفقات البيئية وزيادة الايرادات وتحسين الاداء البيئي وغيرها مما يتطلب توجيه الاهتمام بالكلف البيئية الآنية والمستقبلية المرتقبة  ومن هنا جاء هذا المبحث ليتناول الكلف البيئية وعلى النحو الاتي : 

3-2-1- مفهوم الكلف البيئية وتصنيفها 

يندرج مصطلح الكلفة في عمومها ضمن المفاهيم المحاسبية وينصرف معناها الى انه يمثل تضحية اقتصادية تتحملها المنشاة نظير خدمة او منفعه ضرورية لتحقيق اهداف المنشاة وتستخدم طبقا للمعاير المقررة ويمكن قياسها في شكل وحدات نقدية , ولذلك يمكن التنبؤ بها وتحديدها مقدما , وبالرغم من ان كلا من الكلفه والضياع والخسارة يمثل تضحية اقتصادية بجزء من موارد المنشاة الا انه يمكن التمييز بينها من وجوه عدة من بينها ان الضياع والخسارة غير ضروريين لتحقيق اهداف المنشأة في حين ان الكلفه الضرورية اذا جلبت للمنشاة خدمة اومنفعه وكان انفاقها طبقا للمعايير الموضوعية سلفا .

اما الكلف البيئية فيرى البعض انها تشمل كلف الاجراءات المتخذة اوالمطلوب اتخاذها لادارة الاثار البيئية التي تترتب على نشاط منشاة ما بطريقة مسؤوله بيئيا, فضلا عن الكلف الاخرى التي تستديعها الاهداف او المتطلبات البيئية المنشاة .

ان الكلف البيئية تمثل النفقات البيئية المتضمنة كلف الخطوات المتخذة لتفادي وخفض واصلاح الدمار البيئي الناجم عن ممارسة المنشأة وانشطتها- اوالمحافظة على الموارد المتجمدة او غيرها المتجددة, وتتسع هذه الكلف لتشمل الانفاق على تجنب النفايات والتخلص منها, والمحافظه على المياه السطحية والجوفية , والمحافظه على نوعية الهواء وتحسينه, وخفض الضوضاء , وازالة الدمار في المباني, والبحث عن منتجات ومواد اولية وعمليات انتاجية اكثر صداقه للبيئة

في حين تستبعد من تعريفها للكلف البيئية تلك النفقات التي تتكبدها المنشأة بسب غرامة او جزاء او تعويض للغير عن ضرر بيئي, فان المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين  يرى ضرورة تضمينها في الكلف البيئية مبررا ذلك بان السبب المنشئ لها انشطة وتصرفات قامت بها المنشاة مسببة خللا بيئيا , وفضلا عن ذلك فانة يضيف مجموعة من البنود التي يمكن على سبيل المثال عدها كلفا بيئية هي تسوية موقع الاستخراج بعد الانتهاء من العمليات الاستخراج  وانظمة السيطرة لمراقبة الالتزام التشريعي البيئي .

وتجدر الاشارة الى ان الكيفية التي يتم بها  تعرف الكلف البيئية في منشاة ما تعتمد على مجال ونطاق التطبيق الذي تنوي تلك المنشاة استخدام المعلومات فيه وعلى الرغم من ان هناك اكثر من طريقة  لتصنيف الكلف فان الانظمة المحاسبية تضيف بند الكلف  كاحد مكونات اي من الانواع الاتية:

· المـــواد والاجـــور الــمبـاشرة .
· الكلف الصناعية غير المباشرة .
· كــلفـــة الــمبيعـات .
· المــلفات الاداريــة والعمومية .
· كـــــلف البــحث والــــتطــويــر .
· الكــــلف الاجــتمــاعيـــة .
 وتوخيا لتركيز الاهتمام على البيئة التي من المزمع الاستعانة بها في اتخاذ القرارات الادارية الصائبة فلقد  اختطت وكالة البيئة الامريكية  نفس المسلك السابق وميزت تلك الكلف الموسومة بانها اعتيادية او مباشرة عن كل من الكلف المطمورة عند معالجتها تحت اطار الكلف الاضافية  او كلف البحث والتطوير اوالكلف التي يتم تخصيصها  الى مركز الانتاج والخدمات على نحو غير مناسب او الكلف التي لاتسترعي الانتباة ( مثل الكلف الخفية , والكلف الاحتمالية , وكلف الالتزامات , والكلف قليلة اللمس ) وترى وكالة البيئة اليابانية ان الكلف البيئية تضم كلا من النفقات الراسمالية والايرادية المنفقة بغية المحافظة على البيئة وتضيف ان تلك الكلف تنقسم – طبقا للغرض من الانفاق – الى ستة اصناف هي:

أ-  نفقات السيطرة اودرء وقوع الاخطار البيئية الناجمة عن العمليات   الانتاجية او الخدمية والتي تلحق اضرارا بالمنطقة التي تمارس فيها المنشاة اعمالها او تتعدى حدود هذة المنطقة وتتفرع الى:-
· نفات تفادي التلوث.
· نفقات حماية الكونية.
· نفقات ديمومة الموارد.
ب- نفقات السيطرة او معالجة الاثار البيئية الايجابية والسلبية            التي  تحدث نتاجا للعمليات الانتاجية او الخدمية التي  تمارسها المنشأ وتلحق اضرارا بيئية العمل او تتعداها
   ت- النفقات البيئية على الانشطة ذات الطابع الاداري .
   ث- النفقات البيئية على انشطة البحث والتطوير .
ج- النفقات البيئية على الانشطة الموجة لخدمة المجتمع المحلي .
    ح- النفقات البيئية ذات الصلة بالتعويضات عن الاضرار ذات 
        المنشأ البيئي .

وينظر الى الكلف البيئية على انها تنشطر الى جزئيين احداهما الانفاق الفعلي للمحافظة على البيئة وثانيهما الكلفة الظمنية لكل من النفاد والافساد البيئتين وفي هذا الصدد يميز احد الباحثين بين النقص الكمي في الموارد الطبيعية  والنقص النوعي فيها بحيث يطلق على الاول نفادا وعلى الثاني افسادا.

3-2-2- ويقسم البعض الكلف البئية الى اربعة اقسام هي :

· كلف الادارة البيئة وتتضمن كل النفقات التي يمكن ربطها مباشرة بوضعية الادارة البيئية تيسيرا للوفاء بالمتطلبات التشريعية ذات العلاقة  البيئية .
· كلفة الفرصة وتعني اما  كلفة المواد المفقودة الناجمة عن القيام باتخاذ تدابير علاجية وحلول فنية بغية بلوغ الامثلية في استخدام المواد الاولية. 
· كلفة تحسين السمعة / الانطباع او كلفة العلاقات وتمثل كلفا قليل اللمس تتكبدها المنشاه للتاثير على الانطباعات الشخصية عن صورة المنشاه لدى الجمهور المهتم بها 
· الكلفه الخفية وهي الكلف التي لايتم الاعتراف بها من جانب المديرين كلفا بيئية اما لانها لاتتسم بطابع التكرار او انها تكون مطمورة في حسابات الكلف الاضافية. 
كما يميز البعض بين نمطين من  الكلف البيئية احداهما يؤثر على خط ربح المنشاة ويطلق علية الكلف البيئية الداخلية في حين لايؤثر النمط الثاني على خط ربح المنشاة ويطلق علية الكلف البيئية الخارجية .

3-2-3- الاعتراف بالكلف البيئية :
يتجلى الاهتمام بصدد الاعتراف بالكلف البيئية – في التعرف على الظروف التي تستدعي معالجاتها نفقات تخص الفترة التي يتم تحديدها فيها ام انها تخص فترات سابقة او الظروف التي تقتضي اعتبار الكلفة انفاقا رأسماليا اكثر منه ايراديا يوضح د. وليد ناجي الحيالي المحوريين السابقيين وكما يأتي: 
3-2-4-معالجة الكلف البيئية تسويات تخص فترة او فترات سابقة 

- الضرر البيئي الذي يكون قد لحق بالممتلكات في وقت سابق على حيازاتها .
- وقوع حادث أو انشطة اخرى تمت في فترة سابقه وينبغي تصفيتها في الفترة الجارية .
- أزالة الاضرار البيئية التي لحقت بممتلكات جرى نقل عائديتها للغير في فترة سابقة .
- كلف التخلص من نفايات خطرة تولدت في فترة سابقه .

د. وليد الحيالي، مصدر سابق

وتفعيلا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (8) بشان صافي ربح او خسارة الفترة الاخطاء الاساسية والتغيرات في السياسات المحاسبيةالذي يشترط لاجراء تسوية لها لفترة سابقه بتعديل نتائج اعمالها , ان يكون قد حدث خطأ اساسي أو تغير في السياسيات المحاسبية اما التغيرات في التقديرات فان اثارها تقتصر على الفترة التي يحدث فيها اعادة التقدير والفترات الاحقة
من دون ان يكون لها اثر رجعي ولذلك فان الكلف البيئية لاتتوفر فيها الشروط التي تجعل من اليسير اجراء تعديلات في نتائج اعمال فترات سابقة وان كانت المنشاة كما في الحالات السابقة قد تكبدتها عن احوال لاتتعلق بالفترة الاتية .

ويستثنى من ذلك حدوث خطا اساسي في احتساب كلفة بيئية في فترات سابقة اذ ينبغي معالجته تسوية لتلك الفترة شرط ان تتوافر فيه خاصية الاهمية النسبية .
3-2-5- رسملة الكلف البيئية :-
يعتمد اعتبارالكلفة البيئية أنفاقا رأسماليا أو ايراديا على ما أذا كانت الكلفة التي تتكبدها منشأة ما تسفر عن تحقيق فوائد اقتصادية أنيا أو مستقبلا و في هذاالعدد فأن القاعدة المحاسبية الصادرة عام 1990عن (يفت) برقم (90-8) و المسماة رسملة كلف معالجيه التلوث البيئي تشير الى انه ينبغي الاعتراف بالكلف البيئية في الفترات التي تحدث فيها و أذا استوفيت معايير الاعتراف بها كأصل من الأصول ينبغي رسملتها و احتساب اندثارها في كشف الدخل تبعا للفترة الجارية و الفترات المقبلة المناسبة و ألا فأنها تدرج فوري في كشف الدخل و ينبغي على وجه التحديد رسملتها أذا توفر احد الشروط الآتية :-

أ- أذا ترتب على الأنفاق زيادة العمر الإنتاجي لأصل ما أو زيادة طاقته أنتاجية أو حدث الأنفاق عليه ينبغي أن تتحسن قياسا بما كان عليه الوضع عند أنشاء الأصل أو اقتنائه .
ب- أذا كانت الكلفة تؤدي إلى خفض أو درء تلوث بيئي لم يحدث  بعد و من المرجح حدوثه نتيجة لممارسة عمليات أو أنشطة مستقبلا فضلا عن أن تلك الكلفة تؤدي إلى تحسن في الأصل قياسا بما كان عليه الأمر من ذي قبل.
ت- أذا كان السبب الموجب لتكبد المنشأة للكلفة تهيئة الأصل البيئي الذي بحوزتها حاليا للبيع .
ث- أذا كان تحمل الكلفة لأضعاف فائدة الأصل بصورة مباشرة و لكنه ضروري لاستمرار حصول المنشأة على فوائد اقتصادية مستقبلية من أصولها الأخرى  .
وقد يحدث أن يتم أنفاق كلفة بيئية ذي صلة بأصل آخر و في مثل هذه الحالة  ينبغي إدراجها كجزء لا يتجزأ من كلفة هذا الأصل و توضيحا للمقصود من ذلك فلقد أصدرت القاعدة رقم (89-13) المسماة المحاسبة عن كلفة إزالة الاسبستوس و التي تأخذ بعين الاعتبار المعالجة لإزالة أو عالجة الاسبستوس في حالتين احدهما عندما تكون مشكلة الاسبستوس شاخصة عند اقتناء الاصل و ثانيهما عند الانفاق على الاسبستوس في عقار مملوك للمنشأة من ذي قبل و القاعدة تسمح برسملة الانفاق في كلا الحالتين اذ يتم اضافة الانفاق على كلفة الاقتناء في الحالة الاولى و يعد تحسينات تزيد من المنفعة الاقتصادية للاصل في الحالة الثانية.

و تنسجم المعالجة في هاتين الحالتين مع مقتضيات المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 بشأن الممتلكات و المصانع و المعدات الذي جاء في البند 15 منه ان كلفة الاصل المشتري تتكون من ثمن الشراء بما فيه الرسوم الجمركية على الواردات و ضرائب المشتريات غير المستردة وجميع الكلف المباشرة التي تصرف عليه لجعله جاهزا للاستخدام في الغرض المحدد له كما ورد في البند 24 منه بان يعامل من النفقات اللاحقه للمتلكات والمنشات والمعدات كموجودات فقط ممايؤدي منها الى تحسين في اداء تلك الموجودات عما كان عليه اصلا ومن الامثلة على التحسينات التي تؤدي الى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية مايلي : 
أ – تعديل في حالة بند من المعدات يؤدي الى زيادة عمره الانتاجي بما في ذالك زيادة طاقته الانتاجية .

ب- استبدال بعض اجزاء احدى الالات باجزاء اكثر جودة وذلك بقصد تحقيق تحسين حوهري في نوعية المنتجات .

ج- اتباع طرق جديدة في الانتاج تمكن المنشاة من تحقيق وفورات جوهرية في كلف التشغيل .

وينتهج اسلوبا متفردا عما سارت عليه القاعدتين ( 90- 8)و( 90- 13 ) الصادرتان عن ذلك لانه لم يتكيف بالزيادة المستقبلية للمنفعة الاقتصادية للاصل البيئي مسوغا لرسملة كلفته وانما اضاف شرطا مفادة ان تؤدي هذه الزيادة الى زيادة متوقعه في التدفقات النقدية المستقبيلة للمنشاة اذ انه من المحتمل ان تتجسد الزيادة في المنافع الاقتصادية للاصل في تحسن خصائصه الفنية ليس الا.
 ولذلك اقترح الباحث مدخلين بشان رسملة الكلف البيئية هما :
4-2-5-1- مدخل المنافع المستقبلية المتعاظمة:
وبمقتضى هذا المدخل ينبغي ان تؤدي الكلف البيئية الى زيادة في 
المنافع المستقبلية كشرط لرسملتها وبناء على ذلك فان عملية شراء 
د. وليد الحيالي، مصدر سابق

اصل جديد او تكبد انفاق لغرض تحسين اصل قائم ينبغي ان تسفر عن زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية حتى يتم رسملتها وينسحب هذا المنطلق على كلفة ازالة الاسبستوس او تنصيب جهاز لتنقية الغار بغية التخفيف من وطئة التلوث البيئي التي لاينبغي رسملتها الا اذا كان من المتوقع ان تهم تلك الكلفة في تعظيم التدفقات النقدية مستقبلا . 

3-2-5-2- مدخل الكلفة الاضافية للمنفعة المستقبلية : 
 ويميز هذا المدخل بين حالتين احدهما شراء اصل بيئي وثانيهما الانفاق على احداث تحسينات في اصل قائم بحيث يتم رسملة الكلفة في الحالة الاولى اما في الحالة الثانية فان قرار الرسملة من عدمه يستند الى عملية تقدير لحالة الاصل بعد الانفاق علية فاذا كان التحسين يؤدي الى استمرارية مساهمة الاصل في توليد التدفقات النقدية مستقبلا فينبغي عندئذ رسملتها وان لم يتأت ذلك فتعد مصروفا ايراديا.

 فقد قدمت وثيقة بهذا الشان تقضي بانه اذا كانت النفقات البيئية   التي تتكبدها المنشاة لغرض تفادي او خفض دمار بيئي او الحفاظ على الموارد فانه من السائغ الاعتراف بها نفقة راسمالية شريطة تحقيق امرين هما :  
1- الاستفادة من خدمات النفقات البيئية لصالح الانشطة القائمة .
2- ان تكون رسملتها استجابة لتفعيل اي من المعيارين الاتيين :
· ان تلك ستودي الى تعظيم المنافع البيئية وستزيد من العمر الانتاجي لاي من اصول المنشاة او طاقتها الانتاجية او تحدث تحسنا في كفاءتها او في سلامة ادائها .
· ان تلك الكلف تسفر عن تخفيض لافساد بيئي مرتقب حدوثه كناتج لعمليات وانشطة مستقبلية .
ويرى الباحث* ان رسملة الكلفة البيئية ينبغي ان تحكمها المعايير الاتية :

1- انسجاما مع فرض لاستمراريته كانفاق على شراء اصل بيئي سوف يستفاد من خدماته مستقبلا فيمكن رسملة تلك الكلفة. 
2- اذا كان ثمة انفاق لتحسين اصل قائم فأنه ينبغي تفعيل مبدا الكلفة المنفعة والاهمية النسبية في تقدير حالة الاصل بعد الانفاق علية واذا ماثبت جدوى عملية التقدير  وأسفرت نتيجتها عن زيادة متوقعه في العمر الانتاجي للاصل او طاقته الانتاجية او كفاءته او سلامة ادائه فيمكن رسملة ذلك الانفاق وبعكس ذالك ينبغي عده مصروفا ايراديا يحسم من ايرادات الفترة التي تم تحديدة فيها .
د. وليد الحيالي ,مصدر سابق
3-3- المطلوبات البيئية وكيفية قياسها:
تتعرض مختلف عناصر البيئة لتهديد خطير لايتاتى فقط من الاستنزاف غير الرشيد لموردها وثروتها بل من الانشطة المسببة للتلوث الذي يلحق ضررا بالمحيط الحيوي كافة بحيث لم تعد اثاره محصوره على البيئة المحلية لمصدر التلوث بل اصبح لها طابع دولي حينما تعبر الحدود بين دول وايا كان مدى تلك الاثار فانه يترتب على المتسبب مسؤلية تتجسد محاسبيا في هيئة مطلوبات ويحاول الباحث* في هذا المقام استعراض ما يعتقد اهم التفاصيل المتعلقة بالمطلوبات البيئية 0 

3-3- 1- مفهوم واصناف المطلوبات البيئية 

سبقت الاشارة من ذي قبل الى ان ثمة مصدرين للتلوث احدهما طبيعي وثانيهما بفعل الانشطة البشرية وفي الوقت الذي لا يمكن ان ينحي المتضرر بالائمة على المتسبب في التلوث ان كان مصدره طبيعيا فان التلوث بفعل الانشطة موجب للمسؤولية الملقاة على كاهل المتسبب فية ويتضح ذلك جليا من خلال تعريف احد الباحثين لمصطلح التلوث البشري اذ ذهب الى انه ادخل الانسان بصورة مباشرة او غير مباشرة او لطاقة في الماء او في التربة مما يسبب اضرارا بالصحة البشرية ويلحق الاذى بالمواد البيلوجية والنظم البيئية وبالممتلكات المادية ويعوق الاستخدام المشروع لتلك المواد والممتلكات وينال من القيم البيئة بوجه عام .
د. وليد الحيالي ,مصدر سابق

ويفهم من التعريف انه متى كان التلوث البيئي سببه انشطة انسانية واحدث خللا في التوازن الطبيعي للمحيط الحيوي والحق ضررا بالانسان وصحته او ممتلكاته فان ذلك يترتب على المتسبب مسؤولية جرى التعرف عليها في حقل المحاسبة بالمطلوبات البيئية.

وفي الادبيات المحاسبية تعرف المطلوبات بانه تضحيات محتمله بمنافع اقتصادية مستقبلا نتيجة لالتزامات انية لمنشاة معينة ام تحويل اصول او تقديم خدمات منشات اخرى كنتاج لعمليات او احداث تمت في الماضي .

ويتضح من التعريف ان ثمة خصائص جوهرية للمطلوبات تتمثل في الاتي:
1- ان التسوية المزعومه بتحويل اصل او تقديم خدمة في المستقبل مرهونه بتاريخ معين ومرهونه بوقوع حدث ما او انها قابلة للاداء حال الطلب. 
2- ان المطلوبات التزام يقع على عاتق المنشاة ولا تمتلك القدرة للانفكاك منه الابالوفاء به او تنازل صاحبه عنه مع ملاحظة انه ليس من الضروري ان يستند ذلك الالتزام الى اساس قانوني فقد يكون التزاما تعاقديا يعتمد في تفسيره او استنتاجه على وقائع تكون قد حدثت في حالة معينة او قد يكون مستندا الى اعتبارات ادبية او معنوية . 
3- ان الحدث الذي انشا التزام المنشاة تجاه الغير قد وقع بالفعل .
 اما المطلوبات البيئية فيعرفها البعض على انها التزامات تتصل بالكلف البيئية التي تتحملها منشاة ما بعد استيفاء معايير الاعتراف بها كمطلوبات ومتى كان مبلغ او توقيت النفقات التي يتم تحملها لتسوية المطلوبات غير مؤكد فانه يشار اليها على انها مخصصات للمطلوبات البيئية ويميز البعض بين المطلوب البيئي والمطلوب البيئي المحتمل من زاوية ان اولهما يمثل التزاما قانونيا يقع على ذمة المنشاة نظير الماضي والاتي من عمليات انتاج مادة معينة او استخدامها او التخلص الفعلي والمزمع منها او ان ذلك الالتزام الذي ينجم عن ممارسة المنشاة لانشطة يترتب عليها اثار ضارة بالبيئة اما ثانيهما فانه التزام قانوني محتمل يقع على ذمة المنشاة يتمثل في انفاق مستقبلية نضير الاتي والمقبل من عمليات انتاج مادة معينة او استخدامها او التخلص الفعلي والمزمع منها او ان ذلك ينتج عن ممارسة المنشاة لانشطة يترتب عليها اثار ضارة للبيئة.

 
واعتمادا على ما سبق يمكن القول ان الاسباب الموجبة لنشوء المطلوبات البيئية من حيث الاساس الذي استند الية كل منها وعلى النحو الاتي:

أ- المطلوبات الناشئة بسبب الالتزام بالتشريعات البيئية التي تنظم عمليات انتاج واستخدام وترويج والتخلص من المواد الكيميائية واية انشطة تسبب اثار ضارة بالبيئة 0 

ب-المطلوبات الناشئة عن الالتزامات الاتية والمستقبلية باتخاذ التدابير العلاجية للممتلكات العقارية التي اصابها ضرر بيئي 

ت-المطلوبات الناشئة بسبب الغرامات والجزاءات المدنية والجنائية التي تترتب على عدم الالتزام بالتشريعات سارية المفعول 0

ث- المطلوبات الناشئة بسبب تعويضات الاشخاص الطبيعيين عن الاضرار البيئة التي تصيبهم شخصيا او تتعرض لها ممتلكاتهم او يترتب عليها تكبدهم خساره اقتصاديه 0 

وينبغي هنا التمييز بين التعويضات التي تدفع للاشخاص نظير الاضرار البيئيه التي تصيبهم شخصيا والاضرار التي تصيبهم نتيجة للممارسات مهنه معينه اذ ان الاولى تشكل عبئا ماليا على المنشأه ينضوي تحت المطلوبات البيئيه في حين ان العبء المالي في الحاله الثانيه يندرج تحت مسمى تعويضات الامراض المهنيه.ويلاحظ انه ينبغي توخي الدقه عند تقدير الضرار الشخصيه من زاويه تحديد العلاقه السببيه بين الضرر والسبب في حدوثه ولذلك فأنه من الظروري يمكن وجود هيئه اختصاصيه محايده تتولى هذه المهمه بغيه تجنب الخلط بين الاضرار البيئيه وسواها تيسيرا للتعبير عنها محاسبيا بصوره سليمه.

ج-  المطلوبات الناشئه بسبب الغرامات التأديبيه الناجمه عن الاهمال والامبالاة في بذل العنايه المعتمديه المعتاده للمحافظه على البيئه.

ح- المطلوبات الناشئه بسبب التعويضات عن الاضرار البيئيه في الموارد الطبيعيه .

3-4-  مداخل تقييم المطلوبات البيئيه:
يعتمد المتخصصون في حقل المحاسبه بمداخل عدة لتقييم المطلوبات عموما وفي هذا الصدد يرى البعض انه تم تطويع هذا المدخل ابتغاء التمكن من تقييم المطلوبات البيئيه ايا كانت الحاله التي ادت الى نشوئها وهذه المداخل هي:

3-4-1- طرائق الاكتواريه (الاحصائيه):
وبمقتضى هذه الطرائق يتم اجراء تحليل احصائي للبيانات التاريخيه المتعلقه بالمبالغ المالية التي تمثل مطلوبات بيئيه واول مدى تكرار الوقائع التي أنشأت تلك المطلوبات او التبعات التي اسفرت عن حدوث تلك الوقائع ومن ثم الاسناد الى هذا التحليل لتقدير المطلوب البيئي.

3-4-2-  الاجتهاد التقدير المهني:
ويتضمن هذا المدخل تقدير المطلوب البيئي تقديرا يرتكز على خبرة مهنيه لذوي الاختصاص بالشيء محل التقييم يستوي في ذلك ان كان شخصا منفردا او فريق عمل جماعي كأن يكون محاسبا او مهندسا او محاميا او اخصائيا في مجال معين او متخصصا في شأن من شؤون البيئه وعلى وجه التحديد ينبغي ان يتولى المتخصصون بالتقدير الهندسي مهمة تشخيص الانشطه الاحترازيه والعلاجيه التي تقود المنشأة صوب تنفيذ مضامين المتطلبات التشريعيه  البيئيه فضلا عن انه معول عليهم النهوض بتقدير ارجحيه العلاقه السببيه بين انشطه المنشأه والاثار البيئيه كيما يتضح على نحو من اليقين مدى وقوع المنشأه تحت طائله المسؤوليه ازاء تلك الاثار كما يتولى الاخصائيون في العلوم البحته مهمه تقدير كيفيه نقل وخطوره تصريف النفايات ومخلفات انشطه المنشأه في البيئه والانعكاسات العاجله والاجله على الانظمه الايكلوجيه والمكونات الماديه التي تقع على وجه البريه على المحيط الحيوي بمكوناته النباتيه والحيوانيه والبشريه ويستأثر المتخصصون القانونيون بمهمه تقدير الاساس القانوني للمطلوب البيئي واحتماليه قابليه الاضرار البيئيه للتعويض او الاسترداد.
3-4-3-  التقدير الهندسي للتكاليف:

ويستند هذا المدخل على تحليل الارتباط بين الكلف (مثل كلف معالجيه الاضرار او الترميم او الالتزام التشريعي ومواجهتها) ويعتمد على التشخيص النظامي الدقيق والانشطه اللازمه لتنفيذ اي منها والكلف اللازمه لكل نشاط والعوامل الاخرى المؤثره على التنفيذ ودمج هذه الاعتبارات مجتمعه في هيئه صيغه هندسيه منطقيه تتمثل غالبا في مطابقه رياضيه او اكثر ويعد اسلوب تقدير كلفه دورة الحياة من اكثر الاساليب التي تضمن كافه كلف الانشطه بدءاً بالتصميم ومرورا بالتطور والعمليات والصيانه وانتهاء بالتصرف في المخرجات النهائيه للنشاط ويعرف البعض الاسلوب على انه يمثل عمليه نظاميه لتقييم كلف دورة حياة منتج ما او خط انتاجي او عمليه او نظام معين منذ اقتناء المواد الاوليه حتى تصريف المخرجات النهائيه وينطوي ذلك التقييم على تحديد الاثار البيئيه وقيمته النقديه

3-4-4- اساليب تحليل القرار:
ثمه انواع شتى من الاساليب مثل شجرة القرارات والتوزيعات الاحتماليه واحتساب مستوى الثقه التي يعتمدها خبراء التدقيق اساسا لتقدير المطلوبات البيئيه ولاستيضاح وتحديد حالات عدم التأكد التي تكتفي مقدار وارجحيه ووقتيه نشؤ المطلوبات البيئيه المحتمله 

3-4-5-  عمل النماذج:
ويعد هذا الاسلوب بديلا او متمما لاسلوب التقدير المهني في حاله محدوديه او انعدام البيانات التاريخيه والنموذج يمثل رزمه من المتطابقات الرياضيه والقواعد ذات العلاقه بتطبيقه.

3-4-6-  اساليب التحاور(( المداوله))
وتستخدم هذه الاساليب لتدارس ظروف المستقبل ذات التأثير بالمطلوبات البيئيه مثل التغيرات في المتطلبات القانونيه وسياسه التدابير العلاجيه والمعايير القانونيه التي يتم عملها للتعويض عن الضرار البيئيه واستنزاف الموارد الطبيعيه فضلا عن السياسه المزمعه لوضع الاعتبارات السابقه موضع التنفيذ اذ يمكن عن طريق القليل من التحاور تأطير الكثير من الاحتمالات وتبادل العديد من وجهات النظر والافكار بصدد الموضوع قيد التداول ولا ريب في ان المتداولين يكتسبون خبرة اكثر بمضي الزمن وبما يفضي الى التمكن من ايجاد حلول تابعه للظروف ذات التأثير على المطلوبات البيئيه

3-4-7- طرائق التقييم:

 وتتضمن هذه الطرائق العديد من القواعد القانونيه والاساليب الاقتصاديه التي تجعل من اليسير التعبير بصوره   نقديه عن الاضرار والاستنزاف في الموارد البيئية وتستخدم القواعد القانونية بصفة أساسية في تقييم المطلوبات الناجمة عن الإضرار التي تصيب الأشخاص في أجسادهم أو ممتلكاتهم. 

3-5- الاعتراف بالمطلوبات البيئية :
يتم الاعتراف بالمطلوب البيئي متى كان هناك التزام على المنشاة يقضي بتحملها كلفة بيئية وليس من الضرورة أن يستند ذلك الالتزام إلى أساس قانوني قسري بل قد يحدث أن تكون هناك علاقة تعاقدية إرادية تنشئ ذلك الالتزام كأن تتمثل السياسة الآنية للمنشأة في إزالة مستوى معين من التلوث وترغب في تبني سياسة تستهدف تحقيق مستوى أعلى من إزالة التلوث اعتقادا منها بأن ذلك ما ينبغي القيام به فعلا او أن ثمة مآرب أخرى تبتغي تحقيقها مثل تحسين أو الحفاظ على سمعتها الطيبة في الوسط الذي تعمل في كنفه وفي مثل هكذا حالة ينبغي إشهار التزام المنشاة للجمهور عن طريق أي من الوسائط المتاحة لهم وفي حالة وجود احتمال يتعذر معه وفاء أدارة المنشاة بالتزام تعهدات من ذي قبل او في حالة استحالة تقدير مبلغ الالتزام كليا او جزئيا فان ذلك لايعد مبررا لأحتجاب المنشاة عن طريق الاعتراف بالمطلوب االبيئي بل ينبغي الكشف عن أي من هاتين الحالتين او كليهما والاسباب التي ادت الى حدوثها  عندما يتصل الضرر البيئي بممتلكات المنشاة ذاتها او عندما تتسبب انشطتها في إلحاقه بممتلكات أخرى لايقع فيها التزام عليها بالإصلاح ينبغي الإفصاح عن مطلوب احتمالي وقد يحدث ان لايكون هناك التزام في تاريخ الميزانية العمومية يفرض على المنشاة أصلاح الضرر البيئي وتتغير الحالة في تاريخ لاحق لإعدادها بسبب صدور تشريع جديد مثلا يترتب عليه نشوء مطلوب بيئي وينبغي عندئذ أعلام الملاك والمساهمين بنطاق الضرر البيئي الذي يلحق أما بممتلكات المنشاة ذاتها او بممتلكات الغير واعتمادا على ما سبق يمكن الخروج بالخلاصة الآتية :

أ- ينبغي الاعتراف بالمطلوب البيئي المتعلق بضرر بيئي ما عند ما يتوفران الشرطان الإتيان :
· عند نشؤ التزام على المنشاة لتفادي او خفض او معالجة ذلك الضرر بحيث لا تتمكن المنشاة من الانفكاك عن الالتزام..

· أذا كان من الممكن تقدير المبلغ اللازم لتسوية الالتزام بدرجة معقولة

ب- عندما يكون الضرر متصلا بممتلكات المنشاة ذاتها او عندما تتسبب عملياتها وأنشطتها بإلحاق ضرر بممتلكات أخرى لا يقع فيها التزام على المنشاة بالإصلاح فانه ينبغي الإفصاح عن مدى الضرر في قائمة ملحقة بالقوائم المالية آما أذا كان ثمة احتماليه معقوله لاصلاح ذلك الضرر في فتره معينه مستقبلا فأنه ينبغي الافصاح في القوائم الماليه ذاتها او ملحقاتها عن وجود مطلوب بيئي
ت- اذا كان ثمه صعوبة تقدير مبلغ المطلوب البيئي فينبغي على المنشأه اتخاذ كافه التدابير التي من شـأنها الوصول الى تقدير معقول بما فيها الاستعانه بخبرات واستشارات من خارجها فضلا عن انه ينبغي الافصاح في القوائم الملحقه بالقوائم الماليه عن وجود مطلوب بيئي وعن تلك الصعوبه.
خ- ان المطلوب الذي من المفترض تسجيله في حسابات المنشأة نظير انفاقات بيئيه مزمعه مستقبلا ينبغي ان يكون تقديرا للمبلغ الاجمالي عن ذالك الالتزام الناشئ بسبب احداث او عمليات حصلت من ذي قبل واذا تعذر على المنشأه معرفه المبلغ الفعلي فينبغي عليها ان تجتهد للبلوغ الى احسن التقديرات.

ح- يمكن قياس المطلوب البيئي اعتمادا على مدخلين هما:

أولاً:-  القيمه الحاليه للنفقات المتوقعه مستقبلا وهي التي تتطلبها عمليه اجراء تسويه المطلوب في التاريخ المقدر لذلك ويسمى مدخل القيمه الحاليه

ثانياً:- النفقات المقدره لتسويه المطلوب في الوقت الراهن ويسمى مدخل الكلفه الجاريه وفي كلا الحالتين ينبغي الافصاح عن المدخل المتبع في قياس المطلوب البيئي اذا تطلب الاعتماد على مدخل القيمه الحاليه لقياس المطلوب البيئي فينبغي الوصول الى المبلغ المزمع الاعتراف به يجب مراعاة الاعتبارات الاتيه:

· ان يعتمد تقدير النفقه المستقبليه لتسويه ذلك الالتزام على الكلفه الجاريه المقدره لاداء ذلك الالتزام

· تعديل المبلغ المقدر للالتزام بمعدل التضخم المقدر وبالتقدم التكنولوجي المتاح للاستخدام حينئذ ومن ثم خصمه بمعدل خصم خال من المخاطره ويمكن عندئذ الاعتماد على المعدل المعتمد في اصدار الدين العام

· عندما تحدث التزامات اضافيه على مطلوب محدد من ذي قبل فينبغي ان تخصم الاضافيه بمعدل خصم محتو للمخاطره ومن ثم فأنه ينبغي احتساب القيمه الحاليه لمجمل المطلوبات بمعدل خصم مرجح 

· التغيرات في القيمه الحاليه للمطلوب نتيجه لمرور الزمن ينبغي الاعتراف بهاكلفه زمنيه

· التغيرات في تقدير التدفقات النقديه المطلوبه مستقبلا لتسوية مطلوب بيئي ما والتي كانت نتاجا لتغيرات في الافتراضات او لمتطلبات تشريعيه مستحدثه ينبغي معاملتها كتغيرات في تقدير المطلوب بحيث لا ينصرف اثرها الى المعدل المعتمد لذلك.
· القيمه المقدره استردادها من الطرف الثالث عن التزام بيئي لا ينبغي مقاصتها مع المطلوب البيئي بل ينبغي تسجيلها كأصل بشكل منفصل شريطة الايكون ثمه موجب قانوني ينص على عكس ذلك  وبذلك ينبغي الافصاح عن المطلوب البيئي في الميزانيه العموميه بصوره مستقله عن القيمه المسترده من الطرف الثالث وعلى سبيل الاستدلال فأن تعويضات التأمين التي تحصل عليها المنشأه ينبغي ان لا يتم مقاصتها مع المطلوب بل يتم الافصاح عنها في هيئه بند مستقل.
· الحصيله المتأتيه من بيع اي من الممتلكات التي نشأ عنها مطلوب بيئي ينبغي الايتم مقاصاتها مع ذلك المطلوب.

3-6- الطرق المحاسبية المقترحة لمعالجة تكاليف التلوث البيئي

المقدمه :
لعل من ابرز السمات التي تميزت بها المحاسبة هو محافظتها على الموروث الهائل من الطرق والسياسات 

والاجراءات والادوات المحاسبية عبر الزمن بالرغم من زوال مبررات استخدام العديد منها0هذا ما دفع 

المهتمين تسمية هذه الظاهرة بميزة الاستمرار المحاسبي في المحافظة على موروثها 0

وقد أتاحت ظاهرة تراكم الكم الهائل في الانتاج الاجرائي المحاسبي للباحثين استخدامه في تطوير المحاسبة 

وحل بعض المشاكل المحاسبية العالقة. 

3-6-1- اثبات مصاريف التلوث 
لاجراء عملية اثبات مصاريف التلوث في الدفاتر المحاسبية يجدر بالمحاسب تمييز نوعين من هذه المصاريف هما:-
مصاريف الحد من التلوث ، ومصاريف ازالة التلوث ، حيث يندرج النوع الاول (مصاريف الحد من التلوث )تحت بند المصاريف الراسمالية التي تنفق من اجل الحصول على المعدات والآلات التي تستخدم للحد من التلوث التي تسببها الاصول المستخدمة في النشاط العادي الذي تمارسه الوحدات الاقتصادية من اجل انتاج الخبرات المادية وطرحها في الاسواق لتحقيق العائد الاقتصادي المنشود 0

وبما ان معدات الحد من التلوث تتميز بذات الخصائص التكلفوية للاصول طويلة الاجل (الثابتة )التي تستخدم في النشاط الانتاجي، التي تؤسس من اجله المشاريع الاقتصادية ، الا ان هدف الحصول على هذين النوعين وان كانا مكملين لبعضهما الا انهما مختلفان من حيث الغايات ، حيث تستخدم معدات الحد من التلوث لتقليل الاضرار البيئية التي تسببها معدات النشاط الانتاجي ، لذلك يجدر الفصل بين هذين المصروفين ومعالجتهما بشكل مستقل عن طريق قياس قيمتهما بشكل منفصل 0 واثباتهما بالقيود المحاسبية الخاصة بهما 0
اما مصاريف ازالة التلوث فهي من المصاريف التي تحدث لازالة اثر التلوث الذي تحدثه الانشطة الاقتصادية الجاريه في عمليات الانتاج ، كالمصاريف التي تنفق على التعقيم وازالة نفايات الانتاج ومعالجتها لاحقا ، وهذا النوع هو من المصاريف الايرادية التي يحمل عبء على دخل الفترة التي انفقت فيها ، على خلاف النوع الاول من المصاريف التي يجري تخصيصها على الفترات المحاسبية المختلفة ،نظرا للاستفادة من خدماتها لأكثر من فترة محاسبية ، وعلى ضوء ذلك لا بد من تخصيص حسابين مستقلين لكلا النوعين ،هما: 

1- حـ/ اصول اجتماعية – معدات الحد من تلوث البيئة 0

2- حـ/ مصاريف اجتماعية – ازالة تلوث البيئة 0 

مثال (1)

خلال عام 2002 انفقت شركة الجودة الشاملة للصناعات الكيماوية المصاريف التالية :

5000 دينار اجور عمال ، 1000 دينار معقمات لازالة اثر ملوثات الانتاج من ارض المصنع ، 1500 دينار ايراد تدوير بعض النفايات واعادة بيعها 0

علما ان من ضمن مصاريف اجور العمال هنالك 700 دينار اجور عمال في مجال النظافة والتعقيم 0

المطلوب : 

قدم المعالجة المحاسبية المقترحة للحالة المطروحة في المثال 0 

الحل :
تمهيد الحل : 

1- اجور العمال : 

تنقسم اجور العمال في المثال السابق الى نوعين هما : 

أ-  اجور عمال في مجال النشاط الانتاجي العادي 

ب- اجور عمال في مجال ازالة اثر التلوث الذي تسبب نتيجة ممارسة النشاط الانتاجي العادي 

5000(اجمالي الاجور ) – 700 (اجور العاملين في مجال ازالة اثر التلوث) = 4300 دينار مصاريف 

ايرادية عادية. 

2- ايراد تدوير بعض النفايات :

بما ان هذه الايرادات من نتائج مكافحة التلوث فأنها تعتبر عائد اجتماعي يجب ان يقفل في قائمة التكاليف والعائد الاجتماعي0   
3- القيود المحاسبية : 

                                             من مذكورين 

4300  حـ/اجور عمال (تقفل في حساب الارباح والخسائر)     
                 حـ/ مصاريف اجتماعية – التلوث مصاريف ازالة      
                            (تقفل في حساب قائمة التكاليف الاجتماعية ) 
1000   حـ/ مصاريف اجتماعية – مواد معقمة  
                            (تقفل في قائمة التكاليف الاجتماعية )    
            6000    الى حـ/ النقدية 

1500                  من حـ/ النقدية 
                   1500          الى حـ/ العائد الاجتماعي – ايراد بيع  
                  نفايات ( تقفل في قائمة التكاليف والعائد الاجتماعي )
4- الاقفال في القوائم المالية 

1700                          من حـ/ قائمة التكاليف والعائد       

                                           الاجتماعي                                       

                            1700           الى حـ/ مصاريف اجتماعية 
                                              700 حـ/ اجور عمال النظافة 
                                                   1000 حـ/ مواد معقمة 

4300               من حـ/ الارباح والخسائر (قائمة الدخل ) 
                           4300         الى حـ/ مصاريف اجور عمال 

1500                من حـ/ العائد الاجتماعي – ايراد نفايات 

                      1500   الى حـ/ قائمة تكاليف والعائد الاجتماعي
5- القوائم المالية والاجتماعية:

قائمة التكاليف والعائد الاجتماعي لسنة 2002

	700حـ/مصاريف ازالة التلوث 
	1500 حـ/ ايراد بيع نفايات 



	1000 حـ/ مواد معقمة 


	


حـ/ الارباح والخسائر لسنة 2002

	4300  حـ/ اجور العمال 
	


3-7- قياس تكاليف التلوث الضوضائي* 

 يمكن قياس تكاليف التلوث الضوضائي على مستوى الوحدة الاقتصادية والاقتصاد الوطني على حد سواء وذلك باستخدام مشروع المقاييس البيئية والمحاسبية .

حيث ان الاثار السلبية للتلوث الضوضائي يلحق افدح الاضرار بالعاملين وبالمشروع معا منها اثار صحية ونفسية تنعكس على انخفاض الانتاجية وارتفاع التكاليف ان تكاليف الحد من التلوث الضوضائي تؤدي الى حماية العاملين من امراض التلوث الضوضائي التي تنعكس على زيادة انتاجية وتقلل المصاريف الفائقة وبالتالي زيادة ارباح المشروع .

ومن ابرز سمات المسؤولية الاخلاقية الاجتماعية للمشاريع الاقتصادية المسببة لظاهرة التلوث البيئي ومنها التلوث الضوضائي هي حماية العاملين لديها من الاضرار الصحية والنفسية التي يتعرضون لها نتيجة العمل في بيئة  تتجاوز الحدود المسموح بها من تداخل مزيج من الاصوات المزعجة التي تؤثر على الجهاز السمعي والجهاز العصبي واذا كانت العلوم الطبيعية والفيزيائية والبيئية قد وفرت اداوت لقياس اثار الضوضاء على الانسان وبيئته فان المحاسبة لم تزل الى الان بعيدة عن الاهتمام بهذا الموضوع شانها شاْن العلوم الاقتصادية الاخرى وكانها منفصلة عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.وليد الحيالي ، مصدر سابق
 البيئة التي تعمل وسطها او ان هذه الظاهرة خارج حدود مجالها بالرغم من ان الجزء الاعظم من التلوث الضوضائي ناجم عن ممارسة المشاريع الاقتصادية بانشطتها المختلفة .

3-7-1- تعريف التلوث الضوضائي 

انه تداخل مزيج من الاصوات المزعجة التي تؤثر على صحة الانسان العضوية وجهازه العصبي اذا تجاوزت الحدود التعريضية المسموح بها الصوت التي يتعرض لها الانسان لمدة ثمان ساعات عمل ولخمسة ايام متواصلة دون ان تحدث اي تأثير على كفاءة سمعه ومن الامراض الناتجة عن التوتر مثل القرحة وضغط الدم والاصابة بالسكري وتصلب الشرايين .

وفي دراسة نشرت بمجلة الصحة والبيئة عام 1955 حول اثر الاصوات على البيئة تبين الجنين يكون هادئا  ونبضات قلبه منتظمة اذا سمع اصواتا موسيقية هادئة وفي حالة  الاصوات الصاخبة تتغير حالته حيث تحدث اضطرابات شديدة في صوره تحرك شديد للاطراف .

وفي دراسة اخرى اعدت من معهد السلامة والصحة المهنية الاردني عام 1997 * خرجت بالنتائج التالية:-

 تصدر عن معظم الماكينات التي تشملها الدراسة مستويات الضوضاء اعلى من الحدود المسموح بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د . وليد الحيالي  , مصدر سابق

تجاوز الزمن التعرضي للضوضاء العالية في الواقع المستوى كبير عن الزمن التعرضي المسوح به حسب الاتفاقية العربية  .
والتي تحدد مستوى شدة الضوضاء التي يتعرض لها العامل لمدة ثمانية ساعات عمل ولخمسة ايام دون ان يحدث اي تأثير على كفاءة سمعه والتي حدتت بـ  ( 85 ديسيبل ) 

1- عدم وجود المعالجات الهندسية في كافة المواقع المشمولة بالدراسة.
2- غياب عنصر الوقاية  الصحية المتمثل في اجراء الفحوصات الاولية وتخطيط السمع والفحوصات الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء العالي.
3- يعاني 46% من مجموع العاملين من الاصابة  بفقدان جزئي للسمع .
4- 40% من العاملين غير مزودين بواقيات الاذن ممايدل على عدم تؤثرها في بعض مواقع الصناعة .
5- يعاني معظم العاملين المزودين بالواقيات الاذن من مضايقة اثناء ارتدائه لها مما يدفعهم الى عدم استعمالها رغم توفرها في مؤسساتهم وذلك لعدم ملائمتها لطبيعة العمل والعامل.  

د . وليد الحيالي   : مصدر سابق

3-7-2- تكلفة واثار التلوث الضوضائي 

اولا : مشكلة قياس تكلفة التلوث 

ان تكلفة التلوث الضوضائي هي احدى المجالات التي اهتمت بها محاسبة المسؤولية الاجتماعية  ( تطبيق المحاسبة في مجال العلوم الاجتماعية ).

منذ زمن بعيد ولازالت مستمرة الى اليوم دون الاتفاق بين المحاسبين وان ابرز مشكلة هي القياس المحاسبي للانشطة التي تهتم بها محاسبة المسؤولية الاجتماعية ( ويعتبر قياس تكلفة التلوث الضوضائي احد عناصر القياس المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية ) والتي تعتبر اهم عقبة تحول دون تطور محاسبة المسؤولية الاجتماعية نسبة للصعوبات التي تكتنف هذا المجال والسبب الرئيسي في صعوبة قياس الانشطة الاجتماعية تكمن في حقيقة هذه الانشطة اولا وبالنطاق الذي تحدث فيه ثانيا اذا ان بعضه ليس له قيمة مالية مما يدفع المحاسب الى تجاهلها احيانا اوالاكتفاء بالافصاح الوصفي عنها. 

 د. وليد الحيالي , مصدر سابق 

ثانيا- تكلفة واثار التلوث الضوضائي

عندما يتعرض العاملين الى ضجيج المعدات الانتاجية التي تجاوزت  الحد المسموح من الضوضاء ( 85 ديسيبل ) دون استخدام اي معدات او اجهزة لتخفيض مستوى الضوضاء الى الحد المسوح به فأن :
1- تكلفة الاجازات المرضية:

تم احتساب تكلفة الاجازات المرضية على اساس عدد ايام الاجازات المرضية للعاملين الذين يتعرضون للضوضاء العالي اكثرمن(85(dB والعاملين الذين يتعرضون الى ضوضاء اقل من ذلك. 

ب- كلفة انخفاض انتاجية العاملين نتيجة التلوث الضوضائي 
وفق الدراسات والاوليات العملية  فان معدل انخفاض انتاجية  العامل الذي يتعرض الى الضوضاء العالي يبلغ 30 % لذلك يمكن احتساب تكلفة هذا  العامل بالصورة التالية: 

        تكلفة انخفاض انتاجية العامل الواحد. 
      = الاجرة السنوية للعامل الواحد * معدل انخفاض الاجرة 
= 4800 * 30 % 

= 1440 دينار سنويا 

· تكلفة انخفاض انتاجية مجموع عمال المصنع سنويا 
= تكلفة انخفاض انتاجية مجموع عمال المصنوع سنويا 

= تكلفة انخفاض الانتاجية السنوية  للعامل الواحد *عدد العاملين 

= 1440 * (1200 )*

= 1728000 دينار.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            الخوالدة, احمد سلامة,التاثيرات غير السمعية للضوضاء على العاملين في مصنع الغزل والنسيج ,رسالة ماجستير –كلية الطب , جامعة بغداد.العراق1993
ج- تكلفة الحد من التلوث الضوضائي باستخدام واقية الصوت
  
يبلغ كلفة واقية الصوت المستخدمة في تخفيف الصوت في الاسواق المحلية ( الاردن ) منشأة امريكي بحدود 20 دينار ويبلغ العمر الانتاجي لها (5) سنوات. 
ح- تكلفة الحد من التلوث الضوضائي باستخدام واقية الصوت حسب  
     جزيئية القسط الثابت.
التكلفة الاجمالية / العمر الانتاجي 

د- اثر تكلفة الحد من التلوث الضوضائي على الارباح 
= تكلفة التلوث الضوضائي – تكلفة الحد من التلوث الضوضائي 

= ( تكلفة الاجازات المرضية + تكلفة انخفاض الانتاجية ) – تكلفة الحد من التلوض الضوضائي
3-7-3- الأستنتاجات والأقتراحات: *
اولاً : الأستنتاجات 

1- تصدر عن معظم الماكينات التي تشملها الدراسة مستويات للضوضاء اعلى من الحدود المسموح بها , دون استخدام الاجهزة والمعدات الضرورية للحدمن اثارها مما تنعكس سلبيا على صحة وكفاءة العاملين التي تلحق اضرارا مادية باهظة على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي. 
2- يعتبر التلوث الضوضائي احد اشكال تلوث البيئة الذي يدخل في نطاق محاسبة المسؤولية  الاجتماعية والذي يعاني من عدم الاتفاق على طرق قياس تكلفته التي حاول الباحث ان يقدم حلا لها باستخدام مزيج من المقاييس الفنية والمحاسبية.
3- تعاني معظم البلدان النامية ومنها الاردن من مشكلة تعدد الجهات وتعدد النصوص وازدواجيتها في ادارة وحماية البيئة الامر الذي يؤدي الى تشتيت جهود حماية البيئة.
4- ندرة الدراسات والبحوث التي تهتم بالمشاكل الاقتصادية لتلوث البيئة عامة والتلوث الضوضائي بخاصة بالاضافة الى ضعف تعاون المؤسسات المعنية ومنها الاردنية بتقديم البيانات والمعلومات الضرورية التي تخدم اغراض البحث العلمي .
ان قيام منشأت الاعمال بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية في الحد من التلوث الضوضائي يؤدي  في النهاية الى زيادة معدل الاداء الاقتصادي.

د. وليد الحيالي , مصدر سابق. 

3-8-الطرق المحاسبية المقترحة لمعالجة تكاليف التلوث الضوضائي*
المقدمة :

تم التطرق سابقا للاثار الصحية والمالية التي يتركها الضوضاء على المجتمع ولذلك تطلب الوصول الى مقياس محاسبي الى تكلفة التلوث الضوضائي وأثره على كل من الاقتصاد الجزئي والكلي في آن. وفي هذا المبحث يعرض الباحث* الطرق المحاسبية المقترحة لمعالجة تكاليف التلوث الضوضائي في الدفاتر و السجلات المحاسبية على مستوى المشروع بما يخدم حل احدى المشاكل المحاسبية المستعصية على الفكر المحاسبي .

ولذلك يتطلب على محاسب المشاريع لتسجيل الخسائر الناجمة عن التلوث الضوضائي أن يعتمد لفتح الحسابات التالية :
1- حساب خسائرالتلوث الضوضائي (حساب أجمالي ) يتضمن الحسابات المساعدة التالية :
· حساب خسائر انخفاض الانتاجية .
· حساب خسائر انحراف الاجازات المرضية .
2- حساب تكاليف معدات الحد من التلوث الضوضائي .
3- حساب اندثار معدات الحد من التلوث الضوضائي . 
4- حساب متراكم اندثار معدات الحد من التلوث الضوضائي .
د. وليد الحيالي, مصدر سابق
حيث يقوم بنقل الحسابيين (أ , ب)  الى قائمة التكاليف والعائد الاجتماعي , واظهار الحسابيين (ت , ث) في قائمة المركز المالي او الميزانية .

لتوضيح المعالجة المقترحة لهذه المشكلة نقدم مجموعة من الامثلة المحلولة للاسترشاد بها عند المعالجة :

مثال (1) :

شركة صناعية تستخدم 3000 عامل يتقاضون اجوراً شهرية يبلغ متوسط الجر الشهري 300 دينار . يتعرض 50% منهم لمعدلات ضوضاء تزيد عن الحد المسموح به (85dB), وبلغ معدل انحراف الاجازات االمرضية للعمال الذين يتعرضون الى ضوضاء يزيد عن المعدل المسموح به 3 يوم سنوياً , وبلغ معدل انخاض انخفاض انتاجية الفئة الاخيرة من العمال 30% 

المطلوب : معالجة المشكلة السابقة محاسبياً .
الحل :

1- عدد العمال المتعرضين لمعدلات تزيد عن الحدود المسموح بها :
عدد العمال الاجمالي × نسبة العمال المتعرضين لمعدلات تزيد عن حدود الضوضاء المسموح بها 

=3000×50%

=1500 عامل

2- عدد ايام العمل المفقود بسبب الاجازات المرضية الناجمة عن الضوضاء:
= عدد العمال المتعرضين للحدود غير المسموح بها من              الضوضاء ×  عدد الاجازات المرضية (يوم)

=1500 ×3 

= 4500 يوم

3-  خسائر التلوث الضوضائي نتيجة انخفاض الانتاجية :
= أجرة العمال السنوية الذين يتعرضون لضوضاء اكثر من 85 dB × نسبة انخفاض الانتاجية 

= 300 دينار × 12 شهر 

= 3600 دينار سنوياً اجرة العامل الواحد تحت تأثير التلوث الضوضائي 

= أجرة العامل الواحد السنوية × عدد االعاملين الذين يتعرضون الى 85 dB 

= 3600 دينار الاجور السنوية لـ 1500 عامل

خسائر انخفاض الانتاجية على الاجور= 540000×30% 

= 1620000 دينار

4-  خسائر التلوث الضوضائي نتيجة انحراف الاجازات المرضية:
· عدد العاملين الى 85 dB × عدد انحراف الاجازات          المرضية

                      = 1500 عامل × 3 يوم 

                      = 4500 يوم سنوياً 

· عدد ايام انحراف الاجازات المرضية السنوية × أجرة العامل 

                                                 الاجرة الشهرية

                         =  4500 يوم ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                               عدد أيام اشهر السنة    

                                                      300

                         =     4500  ×   ــــــــــــــــــــــــــ

                                                      30

                         = 45000 دينار خسائر الضوضاء السنوية 

5- اجمالي خسائر المصنع السنوية :
= خسائر انخفاض الانتاجية + خسائر انحراف الاجازات      المرضية 

=1620000 دينار + 45000

= 1665000 دينار 

6- القيود المحاسبية :
الاجور السنوية للعاملين = عدد العاملين× 12 شهر× الاجرة الشهرية                                  

                      = 300 عامل × 12 شهر× 300دينار

                               = 10800000 دينار 

10800000        من حـ / مصروف الاجور و الرواتب   

       10800000          الى حـ / النقدية 
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                                                  من مذكورين :

1620000                  حـ / خسائرالتلوث الضوضائي 

45000                      حـ / خسائر انحراف الاجازات   المرضية

     1665000             الى حـ / مصروف الاجور و الرواتب    

الاقفال في القوائم المالية والاجتماعية  

                                   من مذكورين :
 9135000                   حـ/ الارباح والخسائر 
1665000                    حـ / قائمة التكاليف و العائد        الاجتماعي 

                                          الى مذكورين: 

            9135000      حـ/ مصروف أجور ورواتب 

            1665000      حـ / خسائر التلوث الضوضائي

الافصاح في القوائم المالية والاجتماعية : 

       حـ / الارباح و الخسائر 

	9135000 حـ/ مصروف الاجور و الرواتب


	


قائمة التكاليف و العائد الاجتماعي

	1620000  حـ/ خسائر انخفاض الانتاجية 

4500        حـ/ خسائر انحرافات الاجازات 


	


و يتضح من المثل السابق مقدار الخسائر المالية التي تلحق بالاقتصاد الوطني , ناهيك عن الخسائر المعنوية التي تلحق بالعنصر البشري الناجمة عن الاضرار الصحية التي تلحق بهم , لذلك أصبح الزاما على المشاريع الاقتصادية تحمل مسؤولياتها الاجتماعية والاخلاقية للحد من الظواهر الاقتصادية الضارة بالمجتمع واحدها الضوضاء , عن طريق توفير المعدات اللازمة لحماية العاملين لديها من الاثار السلبية التي تسببه . ومن امثلة هذه المعدات استخدام المصدات الكونكريتية , والزجاجية , والمطاطية  لتحقق بذلك هدفين حماية المجتمع وزيادة أرباحها في ذات الوقت . ولعل أبسط أنواع معدات الحد من التلوث هي واقيات الضوضاء التي أشرنا الى مواصفاتها سابقا. 







     مج م ح ت  


ـــــــــــــــــــــ  ×100 


      مج م
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